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رسالــة مؤرخــة ١٢ شبــــاط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلـــى رئيـــس مجلـس الأمـن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

  مكافحة الإرهاب 
أكتــب إليكــم بالإشــارة إلى رســــالتي المؤرخـــة ٢١ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٣ 
(S/2003/1133). فقد تلقت لجنة مكافحة الإرهـاب التقريـر الرابـع المرفـق المقـدم مـن الدانمـرك 
وفقا للفقرة ٦ من القـرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظـر المرفـق). وأكـون ممتنـا لـو تكرمتـم بـالعمل 

على تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع)  إينثنثيو ف. أريـاس 
الرئيس 
لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 
١٣٧٣(٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
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  مرفــــق 
رســالة مؤرخــة ١٢ شــباط/فــبراير ٢٠٠٤ موجهــة إلى رئيــس لجنــة مكافحــــة 

  الإرهاب من الممثل الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة 
ردا علـى رســـالتكم المؤرخــة ١٢ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٣ الــتي تطلبــون فيــها 
معلومات إضافية عن تنفيـذ الدانمـرك لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، يسـرني أن أحيـل 

إليكم التقرير المرفق طيا لتعميمه بوصفه وثيقة من وثائق مجلس الأمن (انظر الضميمة). 
  

(توقيع)  إيلين مارغريت لـوج 
السفيرة 
الممثلة الدائمة للدانمرك لدى الأمم المتحدة 
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 ضميمة* 
 الدانمرك 

معلومات إضافية عقب التقرير التكميلي المقدم وفقــا للفقــرة ٦ مــن قــرار مجلــس الأمــن 
  (٢٠٠١) ١٣٧١ 

 مقدمــة 
في ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ و ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢ قـامت الدانمـرك، عمـلا 
بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) بتقديم تقارير إلى اللجنة التي أنشـأها مجلـس 
الأمن - لجنة مكافحة الإرهاب. وفي ١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٣ قدمت الدانمرك التقرير الثالث 
إلى اللجنة. وفي رسالة مؤرخـة ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٣، وجـهت اللجنـة عـددا مـن 
الأســئلة الإضافيــة إلى حكومــة الدانمــرك حــول وفــاء الدانمــرك بقــرار مجلــس الأمـــن ١٣٧٣ 

 .(٢٠٠١)
تدابير التنفيذ  - ١ 

 الفعالية في حـمـايـة النظام المالي 
 السؤال ١-١ 

كما قالت الدانمرك في تقريرها الثالث المؤرخ ١٤ شــباط/فـبراير ٢٠٠٣، تقـوم وزارة 
العدل وممثلون من الجمعية الوطنية لفيرو بمناقشة الكيفية التي يمكن بهـا الامتثـال التـام والكـامل 
للقـرار ١٣٧٣(٢٠٠١). فـهل تتكـرم الدانمـرك بـإعلام اللجنـة عـن التقـدم الـذي حققتـه جــزر 

فيرو في هذا الصدد والخطوات التي شرعت فيها سلطات جزر فيرو امتثالا للقرار؟ 
ـــوم وزارة العــدل وممثلــون مــن الجمعيــة  كمـا قـالت الدانمـرك في تقريرهـا السـابق، تق
الوطنية لفيرو بمناقشة الكيفية الـتي يمكـن بهـا الامتثـال التـام والكـامل للقـرار ١٣٧٣(٢٠٠١). 
وتعتبر الحكومة الدانمركية هـذه القضيـة قضيـة ذات أولويـة عاليـة. بيـد أنـه نظـرا للمفاوضـات 
الجارية بشأن إمكانيـة نقـل المسـؤولية عـن شـؤون الشـرطة وإقامـة العـدل إلى الجمعيـة الوطنيـة 
لفـيرو، ونظـرا لأن الانتخابـات لمجلـس النـواب الفيروسـي جـــرت في ٢٠ كــانون الثــاني/ينــاير 
٢٠٠٤، لم تكتمـل المفاوضـات بـين وزارة العـدل والجمعيـة الوطنيـة لفـيرو، وسـوف تســتأنف 

متى تم تشكيل مجلس نواب فيرو الجديد. 
 

 

المرفقات مصنفة لدى الأمانة العامة ويمكن الرجوع إليها للاطلاع. *
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 السؤال ١-٢ 
فيمـا يتعلـق بغرينلانـد، جـاء في التقريـر الثـالث (الصفحـة ٥) أنـه قـد عـهد إلى اللجنــة 
المعنيـة بالنظـام القضـائي لغرينلانـد بمهمـة القيـام بمراجعـة أساسـية للنظـام القضـــائي لغرينلانــد، 
وبإعداد صيغة منقحة من المدونة الجنائيـة الخاصـة والقـانون الخـاص لإقامـة العـدل المطبقـان في 
غرينلاند. ستكون اللجنة ممتنة إذا أعلمتها الدانمـرك إن كـانت قـد تلقـت تقريـر اللجنـة المعنيـة 
بالنظام القضائي. وتكون اللجنة ممتنة أيضا لو أرسل إليها موجزا للتوصيات الـواردة في تقريـر 
اللجنة المعنية بالنظام القضائي، ولها صلة بتنفيذ القرار، وبيانا بالجدول الزمني لتنفيذ التوصيات 

التي حظيت بالقبول. 
يوشك تقرير اللجنة المعنية بالنظـام القضـائي لغرينلانـد علـى الانتـهاء ومـن المتوقـع أن 
يصدر في ربيع/صيف ٢٠٠٤. وستقوم وزارة العدل الدانمركية، كما جـاء في تقريـر الدانمـرك 
ـــتى وصــل إليــها  المـؤرخ ١٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠٣، بدراسـة القـانون الجنـائي الخـاص المنقـح م
للتأكد من أنه مستوف لكافة الشروط المنصوص عليها في القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). وسـيقدم 
بيان بما ورد في تقرير اللجنة من التوصيات ذات الصلة بتنفيذ القرار، مع التقارير الـتي سـتقدم 

إلى اللجنة مستقبلا. 
 

 السؤال ١-٣ 
ترجو لجنة مكافحة الإرهاب من الدانمرك أن تقدم تفصيلا لمـهام الوكـالات المسـؤولة 
عـن إنفـاذ مختلـف الأحكـام التشـريعية الـتي تمكـن الدانمـرك مـن الامتثـال للفقـرات الفرعيـة مــن 
١ (أ) إلى ١ (د) من القرار، بما في ذلـك بيـان عـن الوكالـة المكلفـة بمهمـة تسـلم التقـارير عـن 
المعاملات المشبوهة. ويرجى خاصة بيان ما هي السلطة الدانمركية المسؤولة عن التأكد مــن أن 
خدمـات المعـاملات الماليـة، بمـا في ذلـك النظـم غـير الرسميـة لتحويـل الأمـوال والنفـائس، تمتثــل 

لأحكام القرار. 
تقوم وحدة الاستخبارات المالية الدانمركية التي تشكل جزءا من مكتـب المدعـي العـام 
المختص بالجرائم الاقتصادية الخطيرة، بتسلم التقـارير عـن المعـاملات المشـبوهة في إطـار قـانون 
غســل الأمــوال. وتحتجــز بموجــب قــانون غســل الأمــوال، الأصــــول العـــائدة إلى أشـــخاص 
وشركات وغيرها، مشمولة بنظام التقارير عن المعاملات المشبوهة إلى أن يوافـق المدعـي العـام 
المختص بالجرائم الاقتصادية الخطيرة على المعاملة أو يصادر الأصـول المعنيـة. وإذا تعـذر تقريـر 

ما إذا كانت حالة تمويل للإرهاب تحتجز الأصول ويُشرع في إجراء تحقيق. 
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وتتلقى وحدة الاستخبارات المالية، أيضا، المعلومات من السلطات الحكومية الأخرى 
وخاصة سلطات الجمارك والضرائب ومن وحدات الاستخبارات المالية في البلدان الأخرى. 

تقوم وحدة الاستخبارات المالية بتوزيع جميع القوائم التي تتضمن أسماء ممكنة - سواء 
ـــة أصحــاب  كـانت المعلومـات عـن الهويـة كافيـة أو لا - علـى القطـاع المـالي عـن طريـق رابط
المصارف (لا توزع القوائم الآتيـة مـن الخـارج إلا إذا وافقـت الوكالـة المرسـلة علـى توزيعـها) 
لتمكـين المصـارف مـن إرسـال تقـارير المعـاملات المشـبوهة عـن موضوعـــات يمكــن أن تكــون 
مطابقة. وبالإضافة إلى ذلك، تجري في فريـق غسـل الأمـوال الداخلـي التـابع لرابطـة أصحـاب 
المصارف (وهو فريق يتكون من ممثلين للمصارف الرئيسية، وسلطة الإشراف المالي الدانمركية 
ــق  ورئيـس وحـدة الاسـتخبارات الماليـة) مناقشـة جميـع المؤشـرات المعروفـة أو الممكنـة الـتي تتعل

بتمويل الإرهاب ثم توزع بعد ذلك على القطاع. 
ـــا مــع دائــرة الاســتخبارات الأمنيــة  وتتعـاون وحـدة الاسـتخبارات الماليـة تعاونـا وثيق

الدانمركية للتأكد من أن جميع المعلومات الهامة الممكنة معروفة لدى الدائرة. 
وتتعاون الوحدة أيضا مع المدعي العام المختص بالجرائم الاقتصادية الخطيـرة في إجراء 

التحقيق في القضايا المتعلقة بتمويل الإرهاب. 
وتستخدم الوحدة جميع الأدوات المعتادة الــتي تسـتعملها أي دائـرة للاسـتخبارات مـن 
ــة  أجـل رصـد الأنشـطة في ميـدان تمويـل الإرهـاب والتحقيـق فيـها. وهـذا يشـمل بمنتـهى الأهمي
المشـاركة في تعـاون دولي وثيـق جـدا بشـأن قضايـا معينـة والعمـــل في مجــالات التحليــل العــام 

ووضع تدابير مضادة جديدة بشأن تمويل الإرهاب. 
ويقـوم المدعـي العـــام مدعومــا مــن دائــرة الاســتخبارات الأمنيــة بتنــاول الإجــراءات 

القانونية.  
ومــن أجــل تقويــة الجــهود بوجــه عــــام في مجـــال تمويـــل الإرهـــاب، قـــامت دائـــرة 
الاسـتخبارات الأمنيـة والمدعـي العـام بإنشـــاء فريــق مشــاريع يكفــل تنســيق الأنشــطة ويحــدد 

الشبكات المالية الممكنة ويوفق على نحو كامل بين جميع التحقيقات في هذا المجال. 
تتولى سلطة الإشراف المـالي الدانمركيـة المسـؤولية عـن كفالـة اتسـاق خدمـات تحويـل 
الأموال التي تقدمها مؤسسـات الائتمـان مـع أحكـام قـرار مجلـس الأمـن. والوكالـة الدانمركيـة 
لشـؤون التجـارة والشـركات هـي المسـؤولة عـن التـأكد مـن أن خدمـات تحويـل الأمـوال الــتي 
يقدمها أشخاص آخرون أو كيانات قانونية أخرى تعمل في تحويل الأموال متسقة مع أحكـام 

القرار. 
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 السؤال ١-٤ 
التنفيذ الفعال للفقرة الفرعيـة ١ (د) يتطلـب مـن الـدول أن تتخـذ تدابـير كافيـة وملائمـة لمنـع 
موارد الجمعيات الخيرية وغيرها مـن التحـول إلى أغـراض الإرهـاب. وفي هـذا الصـدد، يرجـى 
من الدانمرك أن تبين إن كانت هناك وكالة منفصلة تقـوم بتنفيـذ قـانون جمـع التبرعـات العامـة 
وكيف تكفل هذه الوكالة عدم تحويل موارد الجمعيـات الخيريـة وغيرهـا إلى أغـراض إرهابيـة؟ 
وستكون اللجنة ممتنة لو تلقت سردا للإجراءات وأساليب العمل التي تتبعـها الوكالـة. وكيـف 
تنسق الوكالة مع الهيئات المكلفة بالتحقيقات المتعلقة بالإرهاب؟ وهل توجـد إجـراءات قائمـة 
للاستجابة للطلبات الآتية من الحكومات بالتحقيق في وضع منظمات معينة، يشتبه في اتصالهـا 
بالإرهاب؟ فهل تتفضـل الدانمـرك بموافـاة اللجنـة بعـدد القضايـا المسـجلة، إن وجـدت، المقامـة 

ضد هذه المؤسسات لدعمها للمنظمات المرتبطة بالإرهاب؟ 
جمع التبرعات العامة في الدانمرك ينظمـه قـانون جمـع الأمـوال مـن الجمـهور. فالقـانون 
ينص على آلية لرصد عمليات جمع التبرعات العامـة واسـتخدام هـذه الأمـوال. زد علـى ذلـك 
ـــوال. ويتضمــن هــذا الأمــر  أن وزارة العـدل أصـدرت أمـرا إجرائيـا يشـأن عمليـات جمـع الأم
أحكاما تتعلق بالإجراءات الخاصة بعمليـات جمـع التبرعـات العامـة ومراقبـة اسـتعمال الأمـوال 

المجموعة. 
تعريف “جمع التبرعـات العامـة” وارد في المـادة ١ (٢) مـن قـانون جمـع الأمـوال مـن 
الجمهور. ومن ثم يكون الجمع عامـا حـين يوجـه طلـب التـبرع إلى أشـخاص ليـس لهـم علاقـة 
شخصية بمن بدأوا عملية جمــع الأمـوال، أو ليـس لهـم صلـة خاصـة بالأشـخاص أو المؤسسـات 

التي بدأت عملية التبرع لصالحها. 
ووفقا للمادة ١ (١) من قانون جمع الأمـوال مـن الجمـهور يجـب إبـلاغ الشـرطة قبـل 

الشروع في عملية جمع التبرعات. 
وتتضمن المادة ٢ من الأمـر المذكـور أعـلاه أحكامـا، تحـدد بـالذات شـروطا يجـب أن 
تتوفر في شكل ومحتوى الإشعار الموجه إلى الشرطة. فيجب أن يتضمن الإشعار معلومات عن 
الأشخاص أو المؤسسات وما إليها، المسؤولة عن الجمع. وعلاوة على ذلك، يجـب أن تتحـدد 
في الإشعار الفترة الزمنية التي سيجري فيها الجمع وكذلك المنطقة الـتي سـيجري فيـها الجمـع. 
ويجـب أن يتضمـن أيضـا معلومـات عـن الطريقـة الـتي سـتتم بهـا عمليـة الجمـع ومعلومـات عــن 

الغرض التي ستستخدم به الأموال المجموعة. 
ويجدر بالملاحظة أن شرط إشعار الشرطة لا يعني إصدار إذن مسبق أو موافقة مسبقة 

على الغرض من الجمع. فالجمهور هو الذي يقرر إن كان الغرض المعني يستحق الدعم. 
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وعلى أي حال، لا يمكن القيـام بجمـع التبرعـات إلا مـن أجـل دعـم غـرض مشـروع. 
وإجراءات الإشعار تكفل اطـلاع الشـرطة علـى المعلومـات الضروريـة عـن الغـرض مـن عمليـة 

الجمع لكي تستطيع تقدير مشروعية الغرض. 
ولا يمكن استخدام الأموال المجموعة لأغراض غير الأغراض المعلنة في الإشـعار الموجـه 

إلى الشرطة إلا إذا أذنت وزارة العدل بذلك، انظر المادة ٤ (٢) من الأمر. 
ويحب الاحتفاظ بحسابات سليمة لجميـع العوائـد والمصـاريف المتعلقـة بعمليـة الجمـع، 
انظر المادة ٥ (١) من الأمر. ويجب أن يراجـع الحسـابات محاسـب عـام مـأذون مـن الدولـة أو 
محاسب مسجل. ويجب أن تذكـر تحديـدا في الحسـابات المصروفـات الإداريـة ووجـه اسـتعمال 

الأموال المجموعة. ويجب على المحاسب أن يتأكد من توفر جميع المستندات الضرورية لديه. 
وفضلا عن ذلك، يجب نشر الحسابات في غضون ٦ أشهر من انتهاء جمع الأموال في 
واحدة أو في عدد من أوسع الصحف انتشارا في المنطقة التي حدثت فيـها عمليـة الجمـع. وإذا 
ـــة دانمركيــة يكفــي نشــر إعــلان يقــول بــأن  كـان المبلـغ المجمـوع لا يتجـاوز ٠٠٠ ١٠ كرون
كشوف الحسابات متاحة للجمهور في مكان معين، لفترة لا تقـل عـن ١٤ يومـا، انظـر المـادة 

٦ (١) من الأمر. 
وبالإضافة إلى ذلك، ينص الأمر على وجوب موافـاة الشـرطة بنسـخة مـن الحسـابات 

ومذكرة تعلن متى وأين سيتم نشر الحسابات، انظر المادة ٧. 
وتخضع للعقوبة أي مخالفة لأحكام القانون والأمر. 

وتنطبق بالطبع أيضا الأحكـام المتعلقـة بتمويـل الإرهـاب، الـواردة في القـانون الجنـائي 
والقانون المتعلق بغسل الأموال. 

وتتولى وحدة الاستخبارات المالية، التي تشكل جزءا من مكتب المدعى العام المختص 
ــها  بـالجرائم الماليـة الخطـيرة، معالجـة الطلبـات الآتيـة مـن الخـارج بشـأن تمويـل الإرهـاب، بمـا في

الطلبات المتعلقة بالمنظمات أو باستعمال الأموال. 
وبنـاء علـى تقـارير المعـاملات المشـبوهة المقدمـة بموجـب قـانون غسـل الأمـوال وعلــى 
المعلومـات الـواردة مـن الشـرطة أو مصـادر أخـرى، تقـوم وحـدة الاسـتخبارات الماليـة بتحليــل 
المعلومات المتعلقة بعمليات جمع الأموال الـتي تمـت أو عمليـات الجمـع الممكنـة. ونتيجـة لهـذا، 
يقـوم المدعـي العـام المختـــص بــالجرائم الاقتصاديــة الخطــيرة بــالتحقيق حاليــا في قضيــة تتعلــق 

بعمليات جمع أموال في الدانمرك واستخدام الأموال المجموعة في الخارج. 
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 السؤال ١-٥ 
من أجل التنفيذ الفعــال للفقـرة الفرعيـة ١ (أ)، هـل وضعـت الدانمـرك أي اسـتراتيجية 
للحيلولة بصورة فعالـة دون نقـل المـوارد إلى إرهـابيين؟ (كـأن يكـون ذلـك، مثـلا، عـن طريـق 

“التسعير المفرط” للواردات و “التسعير الناقص” للصادرات)  
إذا تلقت وحدة مقاومة الغش معلومات عن نقل أموال إلى منظمات يعرف أو يعتقد 
ـــإبلاغ دائــرة  أنهـا تعمـل في تحويـل الأمـوال إلى منظمـات إرهابيـة، تقـوم الوحـدة علـى الفـور ب

الاستخبارات الأمنية الدانمركية. 
 السؤال ١-٦  

بالإشارة إلى تنفيذ الفقـرة الفرعيـة ٣ (د)، يرجـى مـن الدانمـرك موافـاة اللجنـة بموجـز 
عن السياسة، إن وجدت، التي تتبعها في تبادل المعلومات مع الدول الأخرى بشــأن المعـاملات 

المشبوهة أو غيرها من الأمور المتصلة بتمويل الإرهاب. 
تتبـــادل وحدة الاستخبارات الماليــة المعلومات المتعلقة بتمويل الإرهــاب مـع وحـدات 
الاستخبـارات المـــالية أو وكالات إنفاذ القـانون الأخـرى بالخـارج، إمـا للحصـول علـى مزيـد 
مـن المعلومــــات أو لأن المعلومـات قـد تهـــم البلــــــد الآخــــر. كمــا أنــه يجــري اطــلاع دائــرة 
الاستخبارات الأمنية الدانمركية على جميع المعلومات، ويمكن أن تقوم تلك الدائرة بتوزيعها. 

 
السؤال ١-٧  

هـل يمكـن للدانمـرك موافـاة اللجنـة بمعلومـات، عـن الفـترة مـن ١ كـانون الثـاني/ينـــاير 
٢٠٠١ وحتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ فيما يتصل بالشؤون المبينة أدناه، 

عدد الإرهابيين أو أعوانهم الذين قبض عليهم؛  (أ)
ــــة خـــلال الفـــترة المشـــار إليـــها علـــى أي أشـــخاص  لم تقبــض الســلطات الدانمركي
لاضطلاعهم بأنشطة إرهابية أو للمساعدة في أنشطة من هذا القبيـل. وقـد احتجـزت القـوات 

الأمريكية مواطنا دانمركيا في أفغانستان، خلال الفترة المشار إليها.  
قيمـة الأمـوال والأصـول المجمـدة الـتي تخـص مـن أبلـغ عنـهم مجلـس الأمـن والمنظمــات  (ب)

الدولية الأخرى والدانمرك ودول أخرى، من أفراد وكيــــانات؛ 
تم الحجز على بعض الأموال لفترة ما، حـتى تبـين مـن التحقيـق أنهـا ليسـت حالـة مـن 

حالات تمويل الإرهاب. 
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وثمة حالة واحدة لا يزال التحقيق فيها مستمرا. حيث تم الحجـز علـى حسـاب ينـاهز 
رصيده ٠٠٠ ٥٥٠ كرونة دانمركية (تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣). وفي الوقت نفسـه يوجـد 
حساب آخر تودع فيه الأمـوال الـتي تم جمعـها لاحقـا، ولكـن فرضـت، بموجـب اتفـاق، قيـود 
على استعماله، مما يعني أنه لا بد من مصادقة المدعـي الدانمركـي المختـص بـالجرائم الاقتصاديـة 
الخطيرة على استعمال الأموال، الأمـر الـذي لا يتـأتى إلا إذا كـانت الأمـوال موجهـة لأعمـال 
خيرية تمت الموافقة عليها بما تنعدم معـه أي احتمـالات لاسـتخدام كـل تلـك الأمـوال أو جـزء 

منها في تمويل الإرهاب. 
ويجـري الحجـز علـى الأمـوال في إطـار القـانون الدانمركـي لإقامـة العـدل، الـذي يبيـــح 
ذلك في أي حالة يمكن أن تنطوي على تمويل للإرهاب، سواء كانت الأسمـاء مدرجـة أو غـير 
مدرجة في قوائم رسمية. وتنص لوائـح الاتحـاد الأوروبي علـى أنـه مـن واجـب أي جهـة توجـد 
الأصول في عهدتها (سواء أكان قد تم فعلا الحجـز عليـها أم لا) تجميـد تلـك الأصـول وإبـلاغ 

الوكالة الوطنية الدانمركية للمشاريع التجارية والإسكان بذلك. 
ـــاير ٢٠٠١ حــتى ٣١ كــانون الأول/ديســمبر  وخـلال الفـترة مـن ١ كـانون الثـاني/ين
٢٠٠٢، لم تجمد الدانمرك أي أموال أو أصول تخص أفـرادا وكيانـات، عمـلا بلائحـتي الاتحـاد 
ـــين تتــولى تنفيذهمــا  الأوروبي رقـم ٢٠٠١/٢٥٨٠ و ٢٠٠٢/٨٨١ المتعلقتـين بالإرهـاب واللت

الوكالة الوطنية للمشاريع التجارية والإسكان التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والتجارية. 
في هذا الصدد، ترجو اللجنة من الدانمرك توضيح ما إذا كان لديها جهة مخولة سـلطة 
تجميـد الأصـول الـتي تخـص الإرهـابيين أو المنظمـات الإرهابيـــة غــير المدرجــة في القوائــم الــتي 
أصدرهـا مجلـس الأمـــن (عمــلا بــالقرارات ١٢٦٧ و ١٣٣٣ و ١٣٩٠) و/أو غــير المشــمولة 
بلوائح الاتحاد الأوروبي ذات الصلة؟ رجاء إيجـاز الأحكـام والإجـراءات القانونيـة المعمـول بهـا 
في الدانمـرك لحظـر نشـاط المنظمـات الإرهابيـة الأجنبيـة. ومـا هـو الزمـن الـذي يسـتغرقه حظــر 

نشاط منظمة إرهابية ما بناء على طلب دولة أخرى؟ 
يتضمن قانون إقامة العدل أحكاما عامة بشــأن توقيـع الحجـز، ومـن بينـها التحقيقـات  (١)

المتعلقة بالأعمال الإرهابية.  
ويمكـن الحجـز علـى الأصـول في سـياق التحقيقـــات الجنائيــة بصــرف النظــر عمــا إذا 
كانت أسماء الأشخاص والمنظمات موضع التحقيـق مدرجـة أو غـير مدرجـة في قوائـم رسميـة. 

ومن ناحية أخرى، لا يمكن توقيع الحجز، ما لم يكن هناك تحقيقات جنائية جارية بالفعل. 
وأدرج في قانون مكافحة الإرهاب، اعتبارا من حزيــران/يونيـه ٢٠٠٢ تعديـلا للمـادة 
٧٧ (أ) من القانون الجنائي، بحيث تبيح مصادرة الأمـوال والممتلكـات الأخـرى (وليـس فقـط 
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“الأشياء”) التي يخشى من استخدامها في ارتكاب جرائم. ويعد هذا التعديل في جـانب منـه، 
تدبيرا تنفذ به الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب وقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وفضلا عن ذلك يتضمن القانون تعديلا للمادتين ٨٠٢ و ٨٠٣ من القانون الدانمركي لإقامـة 
العـدل، المتعلقتـين بـالحجز علـــى الأمــوال والممتلكــات، بحيــث تجــيزان الحجــز علــى الأمــوال 
والممتلكات الأخرى (وليس فقط الأشـياء) بغـرض مصادرتهـا بموجـب المـادة ٧٧ مـن القـانون 

الجنائي. وهو تعديل كان يلزم إجراؤه نتيجة لتوسيع نطاق المادة ٧٧ من القانون الجنائي. 
وعملا بالمادة ٨٠١ من قـانون إقامـة العـدل، يمكـن توقيـع الحجـز مـن أجـل الحصـول 
على الأدلة وتأمين حق الدولة في المطالبة بالتكاليف والمصادرة والغرامة، وتأمين حق الضحايـا 
في المطالبـة بـإصلاح الضـرر أو التعويـض عنـــه، أو في حالــة فــرار المدعــى عليــه قبــل مواصلــة 

إجراءات الملاحقة القضائية في هذه القضية. 
وفيما يلي نص المواد الفرعية ١ إلى ٣ من المادة ٨٠٢ من قانون إقامة العدل: 
“يجوز الحجز على الأشياء الموجودة في حوزة أي مشتبه فيه في حالة 

الاشتباه، بناء على أسباب وجيهة، في ارتكاب الفـرد لجريمـة تعـاقب  – ١
عليها الدولة، ووجود ما يدعو إلى الاعتقاد بـأن تلـك الأشـياء يمكـن 
أن تشكل دليلا أو ينبغي مصادرتها، يجدر مع ذلك الرجـوع في هـذا 
الصدد إلى المادة الفرعية ٢، أو، تكون قد سـرقت في أثنـاء ارتكـاب 

الجريمة من شخص يمكن أن يطالب باستردادها. 
يجوز الحجز على ممتلكات تخص أحد المشتبه فيهم في حالة   - ٢

الاشـتباه، بنـاء علـى أسـباب وجيهـــة، في أن الفــرد ارتكــب جريمــة،  – ١   
تصدر الدولة بشأنها قرار اتهام جنائي، وأن الضرورة تقتضـي الحجـز 
علــى تلــك الممتلكــات لتــأمين حــق الدولــة في المطالبــة بالتكـــاليف 
والمطالبة بمصادرة الممتلكات، عملا بالمادة ٧٥ من القـانون الجنـائي، 
البنـد الفرعـي ١، الجـزء الثـــاني مــن الفقــرة الأولى، والفقــرة الثانيــة، 
والبند الفرعي ٣؛ والمادة ٧٦ (أ)، البنـد الفرعـي ٥؛ والمـادة ٧٧ (أ) 
الفقـرة الثانيـة، والمطالبـة بفـــرض غرامــة أو لتــأمين حــق الضحيــة في 

المطالبة بالتعويض في هذه القضية. 
الحجز على كل أو بعض ممتلكات الشخص المشـتبه فيـه، ممـا يشـمل  – ٣

الممتلكات التي يمكنه اقتناؤها مستقبلا، وذلك في حالة 
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أن يكـون قـد صـدر قـرارا اتهـام علـى جريمـة يعـــاقب عليــها القــانون 
بالحبس لمدة سنة وستة أشهر أو ما يزيد على ذلك، ويكـون المدعـى 
عليه قد لاذ بالفرار قبل مواصلة إجراءات الملاحقة القضائية في هـذه 

القضية”. 
وعملا بالمادة ٨٠٣، يجوز في إطار التحقيق في جريمة تصدر الدولة بشأنها قرار اتهـام، 
الحجز على شئ موجود في حوزة شخص غير مشتبه فيه، إذا كان هناك ما يدعو إلى افـتراض 
أن ذلـك الشـيء يمكـن أن يشـكل دليـلا، أو ينبغـي مصادرتـه أو أنـه ســـرق في أثنــاء ارتكــاب 
الجريمة، من شخص يطالب باسترداده. وفضـلا عـن ذلـك، يمكـن الحجـز في إطـار التحقيـق في 
جريمة تصدر الدولة بشأنها قرار اتهام على ممتلكات أخرى تشمل الأموال وتخص شخص غـير 

مشتبه فيه، إذا كان هناك ما يدعو إلى افتراض أن تلك الممتلكات ينبغي مصادرتها. 
 

وينبع الحق في حرية تكوين الجمعيات من المادة ٧٨ مـن الدسـتور الدانمركـي. وتنـص  (٢)
المادة ٧٨ بصيغتها الانكليزية، على ما يلي: 

“٧٨-(١) يحق للمواطنين القيام، بـدون إذن مسـبق، بتكويـن جمعيـات لأي 
غرض مشروع. 

(٢) تحل بحكم من المحكمـة الجمعيـات الـتي تسـتخدم العنـف أو تنشـد تحقيـق 
ـــن يخالفونهــا  أهدافـها باسـتعمال العنـف أو بـالتحريض علـى العنـف أو بالتأثـير علـى م

الرأي بأساليب مماثلة يُعاقب عليها. 
(٣) لا تحل أي جمعية بتدبير تتخذه الحكومة. بيد أنه يجـوز حظـر نشـاط أي 

جمعية بصفة مؤقتة، شريطة اتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضدها، من أجل حلها. 
ـــات  (٤) يجـوز القيـام بـدون إذن مسـبق، بإحالـة القضايـا المتصلـة بحـل الجمعي

السياسية، إلى أعلى محكمة في المملكة. 
(٥) يحدد القانون الآثار القانونية المترتبة على حل الجمعية”. 

ـــد، تســتلزم مــن  تحظـر المـادة ٧٨ مـن الدسـتور الدانمركـي علـى الدولـة سـن أي قواع
الجمعيات الحصول على إذن من السلطات العامة قبل تكوينها. ويقصـد مـن هـذا الحظـر عـدم 

تعريض الجمعيات لأي رقابة. 
وبموجب المادة ٧٨ (٢) من الدسـتور الدانمركـي، تحـل بقـرار مـن المحكمـة الجمعيـات 
(بما في ذلك المنظمات الإرهابية) التي تستعمل العنف أو تنشد بلوغ هدفـها باسـتعمال العنـف 
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أو بالتحريض على العنـف أو بالتأثـير علـى الأشـخاص الذيـن يخالفونهـا الـرأي بأسـاليب مماثلـة 
يعاقب عليها. وفضلا عن ذلك، يجوز حل الجمعيـات (بمـا في ذلـك المنظمـات الإرهابيـة) الـتي 
تشـكل لأغـراض أخـرى غـير مشـروعة أو الـتي تعمـل فيمـا بعـد علـى تحقيـق أغـراض مـن هــذا 

القبيل. 
وفي الأدبيـات القانونيـة، يفـترض فيمـا يتعلـق بالمـادة ٧٨، أنهـا تسـري علـى كـــل مــن 

المواطنين الدانمركيين والمواطنين الأجانب المقيمين في الدانمرك. 
وفي تقييم ما إذا كان للجمعية غرض غير مشروع، يكون لجوانب عديـدة وجاهتـها، 
حيث لا يغدو التقييم مجرد دراسة للوائح جمعية ما. كمـا أن الجمعيـات الـتي يعـد مقصدهـا في 
حـد ذاتـه مقصـدا مشـروعا، سـتعتبر جمعيـات غـير شـرعية، إذا باشـــرت عملــها بوســائل غــير 

مشروعة، من ضمنها الأعمال الإرهابية. 
ولا يجوز حل الجمعيات بقرار من الحكومة، فحلها يكون بقرار مـن المحكمـة. فالمـادة 
٦٨٤ (١) رقـم ٢، مـن القـانون الدانمركـي لإقامـــة العــدل، تنــص علــى معالجــة قضايــا حــل 

الجمعيات بموجب قواعد الإجراءات الجنائية. 
وتنـص المـادة ٧٨ (٣) علـى أنـه يجـــوز للحكومــة أن تحظــر بصفــة مؤقتــة نشــاط أي 
جمعيـة - بمـا في ذلـك أي منظمـة إرهابيـة - شـريطة اتخـاذ الإجـراءات القانونيـة مباشـــرة ضــد 

الجمعية المحظور نشاطها بغرض حلها. 
وفي الواقع العملي، لم تشهد الدانمرك أي حالات جرى فيها حـل منظمـات إرهابيـة. 
وتبعا لذلك، ليس مـن الممـــكن توفـير بيانـات عمليـة عـن الزمـن الـذي يسـتغرقه حظـر نشـاط 

منظمة إرهابية. 
وتنـص المـادة ٧٨ (٤) علـى إحالـة أي قضيـة تتصـل بحـل جمعيـة سياســـية إلى المحكمــة 

العليا في الدانمرك.  
أمـا عـن التبعـات القانونيـــة لحــل أي جمعيــة، فيحددهــا القــانون الجنــائي الدانمركــي. 
وتقضي المادة ١٣٢ بمعاقبة الأشخاص الذين يشـاركون في نشـاط جمعيـة مـا، أو ينضمـون إلى 
تلك الجمعية بعد أن تكون الحكومة قـد حظـرت نشـاطها بصفـة مؤقتـة، أو تكـون قـد حلـت 
بقرار من المحكمة. وتنص المادة ٧٥ (٥)، على مصادرة رأسمال أي جمعيـة يجـري حلـها بقـرار 

من المحكمة ومصادرة وثائقها وبروتوكولاتها وما إلى ذلك. 
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السؤال ١-٨ 
الرجاء شرح القواعد المتبعة في التعرف على هوية الأشخاص أو الكيانات:  

التي تحتفظ بحساب مصرفي  -
أو التي يحتفظ بحساب مصرفي بالنيابة عنها (مالكو حق الانتفاع)؛  -

المستفيدة من المعاملات التي يجريها وسطاء محترفون؛  -
التي لها صلة بإحدى المعاملات المالية.  -

هل تفرض الدانمرك على الأشخاص الذين يقومون بتشغيل شركات توظيف الأمـوال 
التزامـات بتحديـد هويـة المتعـاملين معـهم؟ وهـل هـؤلاء الأشـــخاص ملزمــون بــالحصول علــى 
معلومات عن الأمناء والمتصرفين/المتبرعين والمستفيدين من أي استئمانات يكونون طرفا فيها؟ 
رجاء إيجاز الإجراءات التي اتخذتها الدانمرك لتمكين وكالات إنفــاذ القـانون الأجنبيـة أو غيرهـا 
من كيانات مكافحة الإرهـاب مـن الحصـول علـى أي معلومـات مـن هـذا القبيـل في الحـالات 

التي يشتبه في انطوائها على إرهاب. 
وفقا للمادة ٤ (١) من القانون الدانمركي المتعلـق بتدابـير منـع غسـل الأمـوال وتمويـل 
الإرهـاب (القـانون المتعلـــق بغســل الأمــوال) تطلــب المؤسســات الائتمانيــة (المصــارف) مــن 
عملائها موافاتها بما يثبت هويتهم عند إجراء أي معاملات معــها بمـا في ذلـك فتـح حسـاب أو 
ملف للأوراق الماليـة. علـى أن يتضمـن مسـتند إثبـات الهويـة الاسـم والعنـوان ورقـم التسـجيل 
الوطني أو رقم السجل التجاري أو أي مستند مماثل إذا كان الشـخص محـل الذكـر ليـس لديـه 

أي من الرقمين. 
ووفقا لقانون غسل الأمـوال ليسـت المؤسسـة الائتمانيـة ملزمـة بطلـب معلومـات عـن 
مـالك حـق الانتفـاع مـن كيـان اعتبـاري (أي الشـخص الطبيعـي الـذي يملـك أو يديـر الكيــان 
الاعتباري). وهذا يعني أن تعريف الكيان الاعتباري لنفسـه بذكـر اسمـه وعنوانـه ورقـم سـجله 
التجاري يعد إثباتا كافيا لهويته. بيد أن رابطة أصحاب المصارف الدانمركيين أصدرت مبـادئ 
توجيهيـة تتعلـق بتحديـد هويـة العمـلاء. ووفقـــا لتلــك المبــادئ التوجيهيــة تنصــح المؤسســات 
الائتمانيـة بـأن تطلـب مـن الوكالـة الدانمركيـة لشـــؤون التجــارة والشــركات موجــزا يتضمــن 

معلومات عن أسماء أعضاء هيئة المديرين ومجلس الإدارة والإذن بالتوقيع عن الشركة. 
وفيما يتعلق بقواعد التعرف على هوية المستفيدين من المعاملات التي يجريها الوسـطاء 
المتخصصــون ســواء كــان هــؤلاء المســتفيدون أشــخاصا أو كيانــات لا يســمح في الدانمــــرك 
بالاعتماد على الوسطاء للشروع في عمل تجاري. كما أن المـادة ٦ مـن قـانون غسـل الأمـوال 
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الدانمركي تقضي بأنه يتعين على أي مؤسسة ائتمانية تعلم بأنه يجري الاضطلاع بصفقة باسـم 
طرف ثالث أو تشتبه في ذلك أن تطلب إبلاغها بهوية الطـرف الثـالث، انظـر المـادة ٤ - (١) 

من هذا القانون. 
أما عن السؤال المتعلـق بقواعـد التعـرف علـى هويـة مـن لهـم دخـل بـأي معاملـة ماليـة 
سـواء كـانوا أشـخاصا أو كيانـات فينـص قـانون غسـل الأمـوال الدانمركـــي علــى وجــوب أن 
تكـون المعـاملات الـتي تجـرى دون اتصـال شـخصي بـين المرسـل والوسـيط أو المعـــاملات الــتي 
يجريها الوسيط لعدم وجود حساب للمرسل مشفوعة في جميع مراحلها بمعلومات عن المرسـل 
(إثبات هوية انظر في هذا الصدد المـادة ٤ - (١)) وعلـى الوسـيط أن يكفـل توفـير معلومـات 
كافية عن المرسل. ومن ناحية أخرى، لا تسـري شـروط إثبـات الهويـة في هـذه الحـالات علـى 
المعاملات التي تجرى بشأن حساب قدم صاحبه بالفعل إثبات هويــة مـا لم يكـن مشـتبها في أن 

المعاملات متصلة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 
ــــرك  وفيمــا يتعلــق بالأســئلة المتصلــة بشــركات توظيــف الأمــوال لا توجــد في الدانم

أي شركات من هذا القبيل. 
 

 السؤال ١-٩ 
بالإشـارة إلى الإجابـة الـتي قدمتـها الدانمـرك عـن الفقـرة الفرعيـة (و) مـن الفقــرة ٢ في 
ـــوافي لجنــة مكافحــة الإرهــاب  تقريرهـا الأول (في الصفحـة ١٥)، هـل تسـتطيع الدانمـرك أن ت
ـــدول الأعضــاء الأخــرى فيمــا يتعلــق  بموجـز عـن الإجـراءات الـتي اعتمدتهـا لمعالجـة طلبـات ال
بالتحقيقــات ذات الصلــة بتمويــل الإرهــاب وتقــديم الأســلحة والذخــــيرة والمـــواد المنفجـــرة 

للإرهابيين وتحركاتهم؟ 
حسبما ذكر في الرد الذي قدمته الدانمرك في إطـار الفقـرة الفرعيـة (و) مـن الفقـرة ٢ 
في تقريرهـا الأول المقـدم إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب، لا يوجـد تشـريع دانمركـي محـدد يتعلــق 
بالمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. وفي جميع القضايا التي تطلب فيها مساعدة مـن 
الدانمــرك، تطبــق الســلطات الدانمركيــة القــانون الوطــني. ويعــني هــذا أن بمقــدور الســـلطات 
الدانمركية أن تلــبي طلبـات التمـاس المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة حـتى وإن لم يكـن هنـاك اتفـاق 
ثنـائي أو متعـدد الأطـراف بـين الدانمـرك والبلـد مقـدم الطلـب. ويعـــني هــذا أيضــا أن بمقــدور 
الســلطات الدانمركيــة أن تــرد علــى الطلــب إذا كــــان بالمســـتطاع تنفيـــذ (التدابـــير المتعلقـــة 
بالتحقيقـات المشـمولة) بـالطلب في حالـة قضيـة وطنيـة مماثلـة. ولذلـــك، تنفــذ الطلبــات وفقــا 
للقانون الوطني المتعلق بالإجراءات الجنائية (قانون إقامة العدل) و - في حالــة انطبـاق ذلـك - 
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وفقا لصكوك دولية ذات صلة من قبيل اتفاقيـة مجلـس أوروبـا لعـام ١٩٥٩ المتعلقـة بالمسـاعدة 
القانونية المتبادلة والاتفاقات المبرمة بين بلدان الشمال الأوروبي. 

وتسـتطيع سـلطات إنفـاذ القـانون الدانمركيـة دائمـــا أن تقــدم المعلومــات المطلوبــة إلى 
ـــد علــى زيــادة  السـلطات الأجنبيـة المعنيـة بإنفـاذ القـانون. وفي بعـض الحـالات، ربمـا يوجـد قي

استخدام المعلومات، كأن يكون هناك، مثلا، تحقيق جار في الدانمرك. 
وحسبما ورد في التقارير السـابقة الـتي قدمتـها الدانمـرك إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب، 
اعتمد البرلمان في ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٢ قـانون مكافحـة الإرهـاب الـذي أعدتـه وزارة العـدل. 
ويتضمـن القـانون، في جملـة أمـور منـها، تحسـين إمكانيـات الشـرطة للتحقيـق بشـأن عـدد مـــن 

النقاط. 
وفيما يتعلق بالعناصر الرئيسية للقانون نشير إلى الإجابة التي قدمتها الدانمـرك في إطـار 
الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة ١ في التقرير التكميلـي الـذي قدمتـه إلى لجنـة مكافحـة الإرهـاب 

والمؤرخ ٨ تموز/يوليه ٢٠٠٢. 
ـــق تحســينا ممــاثلا في  وتعـني التحسـينات الـتي أدخلـت علـى إمكانيـات الشـرطة للتحقي
المسـاعدة الـتي تسـتطيع أن تقدمـها الدانمـرك فيمـا يتعلـق بطلـــب لالتمــاس المســاعدة القانونيــة 
المتبادلـة لأن بمقـدور السـلطات الدانمركيـة أن تلـبي الطلـب إذا كـانت تســـتطيع تنفيــذ التدابــير 

المتعلقة بالتحقيقات (المشمولة) بالطلب تدابير يمكن تنفيذها في قضية وطنية مماثلة. 
 

 السؤال ١-١٠ 
ـــة بــالقرار ١٣٧٣، الــتي تشــمل جميــع  يتطلـب التنفيـذ الفعـال للتشـريعات ذات الصل
جوانب القرار، أن تنشـئ الـدول آليـة تنفيذيـة فعالـة ومتسـقة وأن تضـع وتطبـق اسـتراتيجيات 
وطنية ودولية ملائمة لمكافحة الإرهابيين. وفي هذا السياق، هل تتصـدى اسـتراتيجية الدانمـرك 
و/أو سياسـتها (علـى الصعيديـن الوطـني و/أو دون الوطـني) للأشـكال أو الجوانـب التاليـة مـــن 

نشاط مكافحة الإرهاب: 
التحقيقات والمحاكمات الجنائية؛  -

استخبارات مكافحة الإرهاب (البشرية والتقنية)؛  -
عمليات قوات خاصة؛  -

الحماية المادية لأهداف الإرهابيين المحتملة؛  -
التحليلات والتنبؤات الاستراتيجية للأخطار البازغة؛  -
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تحليل فعالية التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتعديلات ذات الصلة؛  -
مراقبة الحدود والهجرة؛  -

مراقبــة ومنــع الاتجــــار بـــالمخدرات والأســـلحة، والأســـلحة البيولوجيـــة والأســـلحة  -
الكيميائية، والمواد التي تتألف منها تلك الأسـلحة واسـتخدام المـواد المشـعة اسـتخداما 

غير شرعي. 
 

وإن أمكـن، هـل تسـتطيع الدانمـرك أن تقـدم موجـزا للأحكـام القانونيـة، والإجــراءات 
الإدارية الأخرى فضلا عن أفضل الممارسات المعمول بها في الدانمرك في هذا الصدد؟ 

اسـتراتيجية الدانمـرك وخططـها في حـالات الطـوارئ فيمـا يتعلـــق بمكافحــة الإرهــاب 
تشمل جميع المجالات والأشكال التنفيذية لتدابير مكافحة الإرهاب المذكورة. 

وتقع المسؤولية عن تنفيذ عملياتنا للتحقيـق في ميـدان الإرهـاب داخـل الدانمـرك علـى 
عاتق دائرة الأمن المدني الدانمركية، وهو دائرة للشرطة تساعده أجزاء أخرى من قـوة الشـرطة 
ـــا في ذلــك التحقيقــات  الدانمركيـة. والقواعـد الناظمـة للتحقيقـات في مكافحـة الإرهـاب - بم
الجنائية (والمحاكمات)، والحصول على المعلومـات الاسـتخبارية الـتي تتعلـق بمكافحـة الإرهـاب 
وعمليات القوات الخاصة - هي القواعد الناظمة لجميع أعمال الشرطة في البلـد والمتضمنـة في 

قانون إقامة العدل. 
ـــال الحمايــة الماديــة لأهــداف الإرهــابيين المحتملــة والتحليــلات  وتنفـذ الأعمـال في مج
والتنبؤات الاستراتيجية للأخطار البازغة، بالتعـاون الوثيـق مـع سـلطات أخـرى وفقـا للقواعـد 
والإجـراءات القائمـة حاليـا. الرجـاء الرجـوع إلى السـؤال ١-١١ للاطـــلاع علــى المزيــد مــن 

المعلومات. 
وتضطلع دائرة الأمن المدني الدانمركية مع سـلطات أخـرى، بصـورة متواصلـة، برصـد 
التشريعات القائمة حاليا لمكافحة الإرهاب/الجرائم الخطيرة بهـدف طـرح اقتراحـات مـن أجـل 

وضع صكوك قانونية إضافية أو محسنة. 
وتنفذ مراقبة الحدود والهجرة وفقا للقواعد المتضمنة في اتفاقات شينغن وبتعاون دولي 

وثيق. 
وتجـري مراقبـة ومنـع الاتجـار بـالمخدرات والأسـلحة والأسـلحة البيولوجيـة والأســلحة 
الكيميائيـة، والمـواد الـتي تتـألف منـها تلـك الأسـلحة واسـتخدام المـواد المشـــعة اســتخداما غــير 
شـرعي، بالتعـاون الوثيـق فيمـا بـين الشـرطة والجمـارك وفقـا للقواعـد القائمـــة حاليــا. الرجــاء 
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الرجوع إلى السؤال ١-١١ للاطلاع على المزيد من المعلومات فيما يتعلق بالأنشـطة في مجـال 
عدم الانتشار. 

 
 السؤال ١-١١ 

ـــت الدانمــرك بتقــديم معلومــات عــن  سـتكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة لـو تفضل
جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب بما في ذلك جملة أمـور منـها، تقـديم موجـز عـن أيـة برامـج 
مستهدفة؛ وقائمة بأسماء الوكالات الضالعة، ووصف لأية آلية ترمي إلى ضمـان التنسـيق فيمـا 
ـــرار. وينصــب  بـين الوكـالات فيمـا يتصـل بشـتى المجـالات المحـددة في الفقرتـين ٢ و ٣ مـن الق

اهتمام لجنة مكافحة الإرهاب بخاصة على المجالات التالية: 
التجنيد في الجماعات الإرهابية؛  -

الروابط بين الأنشطة الإجرامية (وبخاصة الاتجار بالمخدرات) والإرهاب؛  -
عدم توفير الملاذ الآمن للإرهـابيين وأيـة أشـكال أخـرى مـن الدعـم السـلبي أو النشـط  -
ــها لا  للإرهـابيين أو الجماعـات الإرهابيـة. وتشـمل هـذه الفئـة الأخـيرة مـا يلـي، ولكن
ـــات  تقتصـر علـى تقـديم الدعـم السـوقي للإرهـابيين (بمـا في ذلـك اسـتخدام تكنولوجي
الحاســوب)، “التمــاس الأعــذار” للإرهــاب والتحريــــض علـــى الإرهـــاب، وإبقـــاء 
الاتصـالات مـــع المنظمــات الإرهابيــة وفيمــا بينــها، والجماعــات الإرهابيــة والأفــراد 
الإرهـابيين؛ وحرمـان الإرهـابيين أو الجماعـات الإرهابيـة مـن إمكانيـة الحصـول، بأيــة 

وسيلة، على مواد الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية. 
في عام ٢٠٠٣ أنشأت دائرة الأمن المدني الدانمركيـة فريـق اتصـال لمكافحـة الإرهـاب 
يتألف من مجموعة كبيرة مـن السـلطات الدانمركيـة الـتي تتصـل أعمالهـا ومجـالات اختصاصاتهـا 
اتصالا وثيقا بالجهود الشاملة في مجـال مكافحـة الإرهـاب (القـوات المسـلحة، وسـلطات إدارة 
ــــدولي  حـــالات الطـــوارئ، والســـلطات البحريـــة وســـلطات الطـــيران، وســـلطات النقـــل ال
والاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، وسـلطات الســـكك الحديديــة وســلطات الطــرق البريــة، 

والسلطات المعنية بالأغذية والصحة، والسلطات المعنية بالطاقة والسلطات المالية). 
وهـدف ذلـك الفريـق هـــو الاجتمــاع بصــورة دوريــة لمناقشــة المواضيــع الــتي تحظــى 
بالاهتمـام المشـترك والاتفـاق علـى مسـائل إضافيـة، حيـث يمكـــن الإعــداد لمنتجــات مشــتركة 

متسقة. 
ولقد عقد العزم على أن يُستكمل فريق الاتصال في عـام ٢٠٠٤ بفريـق اتصـال آخـر 

لمكافحة الإرهاب يستهدف القطاع الخاص على وجه التحديد. 
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وينبغي اعتبار إنشاء فريقي الاتصال بمثابة التعبـير عـن حقيقـة مفادهـا أن دائـرة الأمـن 
المـدني الدانمركيـة دأبـت علـى زيـادة تعاونهـا مـع شـــتى الســلطات، والمؤسســات، والشــركات 
والمنظمات بغية إنشاء شراكات فعالة. وهدف هـذا التعـاون هـو ضمـان تمديـد غـرض ووضـع 
أسس تقرر بصورة جيدة لعمليات تقييم الأخطـار الـتي تعدهـا دائـرة الأمـن المـدني الدانمركيـة، 
وتبسـيط منتجاتهـا لكـي تلـبي الاحتياجـات الفعليـة لهـؤلاء الشـــركاء والمســاعدة في نشــر هــذه 

التقييمات. 
ـــدني الدانمركيــة، المســمى ببرنــامج  ومـن خـلال البرنـامج الـذي تنفـذه دائـرة الأمـن الم
التوعية، بذلت الدائرة، فضلا عن ذلك، جهدا يستهدف الجامعات ومؤسسات التعليـم العـالي 
انطوى على القيام بزهاء ٢٠ زيارة إلى تلك المؤسسـات. والغـرض مـن هـذه الزيـارات إبـلاغ 
هذه المؤسسات التعليمية بالمعلومات والإرشـادات، ولا سـيما في مجـال عـدم الانتشـار، ولكـن 
أيضا في مجالات أمن أخرى لها طبيعة ذات صلة عولجت أيضا، وتشمل إحاطـة إعلاميـة عامـة 

عن المسائل المتعلقة بشبكات المتطرفين والأصوليين في أوساط الطلبة. 
وإضافـة إلى ذلـك، تُبـذل جـهود تتسـم بطـابع تقليـدي أكـثر في مجـال عـدم الانتشــار. 
ـــرة الأمــن المــدني الدانمركيــة بالتعــاون مــع أوســاط الأعمــال لمنــع الانتشــار،  وهنـا تعمـل دائ
بلا مراقبة، للمنتجات التي قد تستخدم في تصنيع أسلحة الدمار الشامل. وتتعاون دائرة الأمـن 
المـدني الدانمركيـة أيضـا، تعاونـا عمليـا وجيـــدا، مــع فــرادى الشــركات بشــأن مســألة مراقبــة 
الصـادرات علـى مـدى سـنوات كثـيرة، وتقـوم الدائـــرة بعــدد مــن الزيــارات الســنوية، وهــي 
زيارات إعلامية ووقائية، على حـد سـواء، إلى الشـركات الـتي يمكـن أن تسـتخدم منتجاتهـا أو 

معارفها في تصنيع أسلحة الدمار الشامل. 
وفضلا عن ذلك، أنشئ منتدى قائم على الحـوار مـع ممثلـي الأقليـات الإثنيـة. وترمـي 
هذه المبادرة، بصفة خاصة، إلى بناء الثقة وإقامة شـكل مـن أشـكال التعـاون بـين دائـرة الأمـن 
المدني الدانمركية وجاليات الأقليات الإثنية. وأسـفر ذلـك، في جملـة أمـور، عـن إصـدار كتيـب 

بسبع لغات يتعلق بتمويل الإرهاب. 
وفي مجـال التـهديدات الكيميائيـة أو البيولوجيـة أو الإشـعاعية أو النوويـــة أقيــم تعــاون 
رسمي بين الشرطة والقوات المسلحة وسـلطات حـالات الطـوارئ وسـلطات الصحـة لمكافحـة 
ـــذا التعــاون ضمانــا  أي هجـوم محتمـل بالأسـلحة البيولوجيـة أو الأسـلحة الكيميائيـة. ويمثـل ه
للتعـاون علـى نحـو مـرن وفعـال بـين الشـــرطة المحليــة والســلطات المركزيــة لحــالات الطــوارئ 
وسـلطات الصحـة. ومـن شـأن هـذا التعـــاون أن يكفــل أيضــا اســتخداما أفضــل للمعلومــات 
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الاسـتخبارية الممكنـة كأسـاس لإعـداد تقييمـات الأخطـار المتعلقـــة باســتخدام أســلحة الدمــار 
الشامل. 

يجب النظر إلى هذه المسألة في السـياق نفسـه الـذي تبـذل فيـه الجـهود في مجـال الأمـن 
الحمائي الذي تعتزم دائرة الأمن المدني الدانمركية تعزيزه في العام ٢٠٠٤. 

يهدف العمل في هذا المجال إلى توفير أفضل حماية ممكنة للقطاعات التي تعتـبر أساسـية 
للمضي في تيسير أعمال البلد مثل النفــط/الغـاز، الكـهرباء، الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، 
والقطـاعين المصـرفي والمـالي وتوفـير الميـــاه والنقــل. وتقتضــي الفكــرة التعمّــق في دراســة هــذه 
الجوانب بهدف تحديد جميع المؤسسات، لا سيّما منها تلك التي تكتسي أهمية خاصـة، ومـن ثمّ 
إعلام مالكيها أو مستثمريها بانتظام بما يحيقهم من تهديدات، كل بحسب المجال الذي يضطلـع 
به، وتقديم النصح عندما يتعلق الأمر بحماية هـذه المؤسسـات. كذلـك ثمـة اعـتزام علـى تحديـد 
المؤسسـات الحساسـة/الهامـة في عـدد مـن المجـالات الأخـرى، لا سـيّما الشـركات والمؤسســات 
الأخرى التي تستعمل موادا يمكن أن تصلح في إطار ذات صلة بالمواد الكيميائية أو البيولوجيـة 
أو الإشعاعية أو النووية، بحيث تجـوز حمايـة هـذه المؤسسـات بـأفضل وسـيلة ممكنـة مـن إسـاءة 

استعمالها لأغراض إرهابية. 
وفي إطار تمويل الإرهاب تمّ تعزيـز التحقيـق مـن خـلال التعـاون بشـكل وثيـق ومنظّـم 
بين دائرة الأمن المدني الدانمركية والمدعي العام المختص بالجريمة الاقتصادية الخطـيرة. وفي هـذا 
السياق، تمثّلت إحدى المبادرات في المباشرة بتنظيم مشروع يرمـي إلى تحديـد الشـبكات الماليـة 
ـــا الــتي  المحتمـل اتصالهـا بالإرهـاب وضمـان انسـجام التحقيـق علـى المسـتوى الوطـني في القضاي

تنطوي على تمويل الإرهاب. 
 

السؤال ١-١٢ 
 

في سـياق التنفيـذ الفعـال للفقـرة الفرعيـة ٢ (هــــ)، الرجــاء إيضــاح تقنيــات التحقيــق 
الخاصـة الـتي يمكـن اسـتخدامها في الدانمـرك في قضايـا الإرهـاب (مـن قبيـل العمليـات الســـرية؛ 
ومراقبة تسليم البضائع؛ “والمشتريات التضليلية” أو “الجرائم التضليلية” الأخرى؛ والمخـبرين 
المجهولي الهوية؛ والملاحقـات عـبر الحـدود؛ والتنصـت الإلكـتروني للأمـاكن الخاصـة أو العامـة، 
وما إلى ذلك.). الرجاء شرح الشروط القانونية التي ترعـى اسـتخدام تلـك التقنيـات، وتحديـد 

ما إذا كانت: 
تُطبّق فقط على المشتبه بهم؛  -

أو تُطبّق فقط بعد الحصول على موافقة محكمة.  -
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والرجاء أيضا تحديد الفترة الزمنية التي يمكـن أن تسـتخدم هـذه التقنيـات في غضونهـا. 
ـــات التحقيــق  وهـل بمسـتطاع الدانمـرك أن توضـح أيضـا مـا إذا كـان بالمسـتطاع اسـتخدام تقني

الخاصة هذه بالتعاون مع دولة أخرى؟ 
ـــذي ينظــم  يشـكّل القـانون المتعلـق بإقامـة العـدل، بشـكل رئيسـي، الإطـار القـانوني ال

استخدام تقنيات التحقيق الخاصة في الدانمرك. 
بيد أنّ الدانمرك طـرف في طائفـة كبـيرة مـن الاتفاقيـات والاتفاقـات المتصلـة بمكافحـة 
الإرهـاب والمسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة، ومـا إلى ذلـك، حيـث يـرد وصـف لتقنيــات 
التحقيـق الخاصـة. وبعـض مـن تقنيـات التحقيـق هـذه غـير محـدّد أو مذكـور بشـكل خــاص في 
قانون إقامة العدل، غير أنه يخضع للأوامر الحكومية والتعميمات الموزّعـة علـى الإدارات، الخ. 

طبقا للفصل ٦٧ من القواعد العامة للتحقيق. 
ــتي  وفقـا للقـانون المتعلـق بـإدارة العـدل، الممارسـة المتعلقـة بتقنيـات التحقيـق الخاصـة ال
تحددهـا، طبقـا للقواعـد العامـة للتحقيـــق، الأوامــر الحكوميــة الخ، والمحــاكم، يمكــن اســتخدام 

تقنيات التحقيق الخاصة التالية: 
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العمليات السرية  - ١
العملية السرية وسيلة تحقيق يجري فيـها تجميـع معلومـات وأدلـة جوهريـة خـلال فـترة 
من الزمن باستخدام الوسـائل القانونيـة مـن خـلال إنفـاذ القوانـين وبالاسـتعانة بعمـلاء سـريين 

للحصول على هذه المعلومات والأدلة. 
قـانون إقامـة العـدل لا ينظـــم العمليــات الســرية أو يحددهــا بشــكل خــاص، غــير أن 

استخدام العملاء (العملاء السريين) يخضع لأنظمة صارمة. (انظر الرقم ٢ أدناه). 
 

العملاء  - ٢
وفقـا للمـادة ٧٥٤ أ مـن قـانون إقامـة العـدل، لا يجـوز أن تسـارع الشـرطة، في إطــار 
التحقيق في جريمــة، إلى تقـديم المسـاعدة أو اتخـاذ التدابـير بغـرض حـثّ أحدهـم علـى ارتكـاب 

جريمة أو متابعتها، إلاّ: 
إذا وُجد اشتباه معقول بـأن ارتكـاب أو محاولـة ارتكـاب جريمـة علـى وشـك  - ١

الحصول، 
إذا اعتبر التدبير ذا أهمية جوهرية في مجرى التحقيق،  - ٢

وإذا ارتبط التحقيق بجريمة يعـاقب عليـها القـانون بالسـجن لسـت سـنوات أو  - ٣
ـــن المــادة ٢٨٦ مــن القــانون الجنــائي (ســرقة تحيــط بهــا  أكـثر، أو بخـرق للمـادة الفرعيـة ١ م

ملابسات مشدِّدة) أو للنقطة الثانية من المادة ٢٨٩ (تهريب على جانب كبير من الخطورة). 
ــــادة ٧٥٤ أ في زيـــادة نطـــاق الجريمـــة أو  يجــب ألا تتســبب التدابــير المذكــورة في الم
خطورتها ولا يطبقها سوى أفراد الشرطة، انظر المـادة ٧٥٤ ب. إنّمـا يمكـن، بحسـب الاتفـاق 
مـع الشـرطة، أن يقـدّم مدنيـون المسـاعدة للقيـام بالجريمـة موضـوع التحقيـــق أو مواصلتــها، في 

حال كانت المساعدة متواضعة مقارنة بالجريمة. 
يجري تنفيذ التدابير عقب صـدور أمـر مـن المحكمـة يحـدّد الملابسـات الخاصـة بالقضيـة 
التي تستند إليها للقول باستيفاء الشروط اللازمة لتنفيذ التدبـير. ويمكـن وقـف أمـر المحكمـة في 

أي وقت من الأوقات، راجع المادتين الفرعيتين ١ و ٢ من المادة ٧٥٤ ج. 
في حال أن الغرض من التدبير سيضيع إذا طال انتظار صـدور أمـر المحكمـة، يمكـن أن 
ـــى المحكمــة  تتخـذ الشـرطة قـرارا بتنفيـذ التدابـير. وفي هـذه الحـال، تعـرض الشـرطة القضيـة عل
بأسرع وقت ممكن، وبمهلة أقصاهـا ٢٤ سـاعة اعتبـارا مـن تـاريخ الشـروع في تنفيـذ التدابـير. 

راجع المادة الفرعية ٣ من المادة ٧٥٤ ج. 
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المخبرون  - ٣
ـــة العــدل تعريفــا لمفــهوم ‘‘المخــبر’’ ولا ينظــم أوجــه  لا يعطـي القـانون المتعلـق بإقام
استخدام المخبرين. إنّما، يجوز للشرطة أن تستخدم المخبرين طبقا للقواعد العامـة للتحقيـق في 

القانون المتعلق بإقامة العدل. 
المخبر، طبقا للممارسة المتعلقة بتقنيات التحقيق، هو شخص مجـهول الهويـة في غـالب 
الأحيان وله سوابق في الإجرام، يعطي الشرطة معلومـات عـن جرائـم مخطّـط لهـا أو معلومـات 
ـــم  عامـة بشـأن الأنشـطة ضمـن جماعـة أو بيئـة خاصـة. لا يسـتطيع المخـبر أن يشـارك في الجرائ

مشاركة فعلية. 
 

مراقبة تسليم البضائع  - ٤
لا يعطي قانون إقامة العدل تعريفا لمفهوم ‘‘مراقبة تسليم البضائع’’ ولا ينظم اللجـوء 
إلى مراقبة تسليم البضائع. إنّما، وفقا للممارسة المتصلة بتقنيات التحقيق التي تحددها المحـاكم، 
يمكـن اللجـوء إلى مراقبـة تسـليم البضـائع طبقـا لقواعـد التحقيـق العامـة في قـانون إقامـة العــدل 

والقواعد العامة الواردة في الأوامر الحكومية. 
وفقا للمادة الفرعية ٢ من المـادة ٧٥٤ أ، يجـوز للشـرطة أن تقـوم بخطـوات ترمـي إلى 
ـــام بجريمــة أو مواصلتــها مــن غــير الخضــوع لقواعــد الاســتعانة  تشـجيع شـخص مـا علـى القي

بالمخبرين، ما لم تؤثر الشرطة بفعلها هذا على الملابسات الأساسية في الجريمة. 
 

المراقبة  - ٥
ـــتطيع الشــرطة أن تصــور أو تراقــب بواســطة مناظــير ذات  وفقـا للمـادة ٧٩١ أ، تس

عينيتين أو أجهزة أخرى أشخاصا موجودين في مكان ليس دخوله متاحا للجميع (المراقبة): 
إذا اعتبر الأجراء مهما جدا لمجرى التحقيق،  - ١

وإذا ارتبط التحقيق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى السجن بموجب القانون.  - ٢
بيد أنّ المراقبة كما جاء أعلاه، بواسطة كاميرا تلفزيونيـة أو كامـيرا تصويريـة يتحكّـم 
بهـا عـن بعـد أو مشـغّلة أوتوماتيكيـا، أو بجـهاز مشـابه، لا يمكـن أن تتـمّ إلاّ إذا تعلّـق التحقيـــق 
بجريمـة يمكـن أن تـؤدي بموجـــب القــانون إلى الســجن لســنة ونصــف أو أكــثر. راجــع المــادة 

الفرعية ٢. 



04-2460423

S/2004/119

مع ذلك تجوز مراقبة أشـخاص متواجديـن في مكـان إقامـة أو مسـكن آخـر، بواسـطة 
ـــا، أو بجــهاز  كامـيرا تلفزيونيـة أو كامـيرا تصويريـة يتحكّـم بهـا عـن بعـد أو مشـغّلة أوتوماتيكي

مشابه، يستعمل في مكان الإقامة أو مسكن آخر. راجع المادة الفرعية ٣. 
لا يمكـن مراقبـة الأشـخاص إذا اعتـبر الإجـراء مفرطـا بالنسـبة إلى الهـدف المرجـو مـــن 
الإجراء، وأهمية القضية، والإساءة والإزعاج اللذين يفترض بأنّ المراقبـة تسـببهما للشـخص أو 

الأشخاص المعنيين. راجع المادة الفرعية ٥. 
وكما ورد أعلاه، الدانمرك طرف في طائفة كبيرة من الاتفاقيـات والاتفاقـات. ووفقـا 
لبعض هذه الاتفاقيات، كالمادة ٤٠ من اتفاقية شنغن، يمكـن تعقّـب شـخص تحـت المراقبـة إلى 

بلد آخر، أي المراقبة عبر الحدود، لدى توافر شروط خاصة. 
مع ذلك يجدر بالذكر أن الدانمرك أبدت تحفظا على المادة ١٧ (المراقبـة عـبر الحـدود) 
ـــاني للاتفاقيــة الأوروبيــة للمســاعدة المتبادلــة في  لـدى التصديـق علـى الـبروتوكول الإضـافي الث

المسائل الجنائية. 
 

اعتراض الاتصالات والمراقبة والتنصت الإلكترونيان   (٦)
وفقا لأحكام الفصل ٧١ من قانون إقامة العـدل، يجـوز للشـرطة أن تتدخـل في سـرية 

الاتصالات بالوسائل التالية: 
اعــتراض المحادثــات الهاتفيــة أو الاتصــالات الســــلكية واللاســـلكية المشـــابهة  ’١‘

(اعتراض الهاتف)؛ 
اعـتراض المحادثـات أو البيانـات الأخـرى باسـتخدام أحـد الأجـهزة (عمليـــات  ’٢‘

الاعتراض الأخرى)؛ 
الحصول على معلومات يجـري بشـأنها وصـل الهواتـف أو أجـهزة الاتصـالات  ’٣‘
ـــح  المماثلـة الأخـرى بهـاتف معـين أو جـهاز اتصـال آخـر بـالرغم مـن عـدم من

صاحب الهاتف أو الجهاز تصريحا بذلك (المعلومات المتداولة من بعد)؛ 
الحصـول علـى المعلومـات الـتي يجـري بشـــأنها وصــل الهواتــف أو غيرهــا مــن  ’٤‘
أجهزة الاتصال المباشر الأخرى داخل منطقة معينة بهواتف أو أجهزة اتصـال 

أخرى (المعلومات المتداولة من بعد على نطاق واسع)؛ 
الاحتفاظ بالرسائل والبرقيات وغيرها من بنود الـبريد المـوزع وفتـح الرسـائل  ’٥‘

ومعرفة محتوياتها (فتح الرسائل)؛ 
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الامتنـاع عـن تســـليم الــبريد علــى النحــو المذكــور في رقــم ٥ (منــع تســليم  ’٦‘
الرسائل)، انظر المادة الفرعية ١ من المادة ٧٨٠. 

ولا يمكـن انتـهاك سـرية الاتصـالات إلا إذا كـانت هنـاك أسـباب محـددة لافـــتراض أن 
الرسائل توجه أو أن البريد يوزع بالوسائل المذكورة على أحد المشتبه فيهم أو يُوجه منـه وأن 
التحقق من ذلك يفترض أنه ذو أهمية حاسمة للتحقيـق، وأن التحقيـق يتعلـق بجريمـة قـد يـترتب 
عليها بموجب القانون السجن لمدة ست سـنوات أو أكـثر أو جريمـة محـددة مذكـورة في المـادة 

٧٨١، المادة الفرعية ١، الفقرة رقم ٣. 
ويحدث انتهاك سـرية الاتصـالات بنـاء علـى أمـر صـادر مـن إحـدى المحـاكم. ويذكـر 
الأمر الصادر عن المحكمة أرقام الهواتف وموقعها وعناوينها أو البريد الموزع الـذي يتعلـق بهـذا 
التدبير. ويحدد الأمر الصادر عن المحكمة الفترة الزمنية التي يمكن تنفيذ التدبير خلالها. وتكـون 
هذه الفترة الزمنية قصيرة قدر الإمكان، ويجب ألا تتجاوز أربعة أسـابيع. ويمكـن تمديـد الفـترة 

بحد أقصى أربعة أسابيع في كل مرة، انظر المادة ٧٨٣، المادتان الفرعيتان ١ و ٢. 
وفي الحالات التي ينتفي فيها القصد من التدبير في حالة انتظار أمر صادر من المحكمة، 
يمكن للشرطة أن تتخذ قـرارا بتنفيـذ التدبـير. وفي تلـك الحالـة، تقـوم الشـرطة في أقـرب وقـت 
ممكن وعلى أقصى تقدير في غضون ٢٤ ساعة من الشروع في اتخاذ التدبير بعرض الأمر علـى 

المحكمة، انظر المادة ٧٨٣، المادة الفرعية ٣. 
ويقـدم كـل مـن شـركات الـبريد ومقدمـو شـبكات أو خدمـات الاتصـالات الســلكية 
ـــذ انتــهاك ســرية الاتصــالات، بمــا في ذلــك تحديــد  واللاسـلكية المسـاعدة إلى الشـرطة في تنفي
اعتراض المحادثات الهاتفية ومــا إلى ذلـك، وتقـديم المعلومـات عـن المعلومـات المتداولـة مـن بعـد 
والمعلومات المتداولة من بعد على نطاق واسـع المشـار إليـها أعـلاه واحتجـاز الرسـائل والـبريد 

وما إلى ذلك، وتسليمها إلى الشرطة، انظر المادة ٧٨٦، المادة الفرعية ١. 
ووفقـا للمـادة الفرعيـة ٤ مـن المـــادة ٧٨٦، يســجل مقدمــو الشــبكات أو الخدمــات 
السلكية واللاسلكية ويخزنون البيانات المتبادلة (سجل البيانات) لمدة سنة لأغراض التحقيق في 
الجرائــم وملاحقتــها قضائيــا. ولا يتعلــق التســجيل والخــزن إلا بالبيانــات المتبادلــة وتخزينــــها 
ولا يتصل بالمحتويات الفعليـة للرسـائل. وعـلاوة علـى ذلـك، علـى الشـركات وحدهـا واجـب 

تسجيل وتخزين البيانات المتبادلة المذكورة. بيد أن هذا الحكم لم يدخل حيز النفاذ بعد. 
وعـلاوة علـى ذلـك، تتضمـن المـادة قواعـد بشـــأن وصــول الشــرطة إلى دليــل خدمــة 
الاستعلامات على نطاق البلد الـذي يتضمـن بيانـات عـن أسمـاء وعنـاوين جميـع المشـتركين في 
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الهاتف المدرجة أسماؤهم في الدانمرك، بمـا فيـها أرقـام الهواتـف غـير المدرجـة في الدليـل بصـرف 
النظر عن مقدم الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى المشترك. 

وأدرج قانون مكافحة الإرهاب الصـادر في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ حكمـا جديـدا في 
قانون إقامة العدل. ووفقا للمادة ٧٩١ (ب)، يمكن للشرطة في حالات الجرائم الخطـيرة جـدا 
الحصول على أمر من المحكمة يسمح لها بالاسـتيلاء علـى البيانـات لأحـد نظـم المعلومـات غـير 
المتاحـة للجمـهور عـن طريـــق برامجيــات أو معــدات أخــرى (الاســتيلاء علــى البيانــات) دون 
وجودها في الموقع الذي يوجد فيـه نظـام المعلومـات (أي الحاسـوب أو نظـام آخـر للبيانـات). 
ويمكن هذا الحكم الشـرطة مـن اسـتخدام مـا يُطلـق عليـه “برامـج التتبـع” الـتي تـزود الشـرطة 

بنسخة من جميع مدخلات البيانات لمستخدم نظام البيانات. 
وفي حزيران/يونيه ٢٠٠٣، جرى التوسع في الحكم المتعلـق بالاسـتيلاء علـى البيانـات 
مما جعل في إمكان الشرطة استخدام الاستيلاء على البيانـات بعـد صـدور أمـر مـن المحكمـة في 
جميع الحالات عندما يتعلق ذلـك بـالتحقيق في جريمـة ويكـون العقـاب عليـها بموجـب القـانون 
بالسجن لمدة ست سنوات أو أكثر أو انتهاك أحكـام متعلقـة بـالجرائم المرتكبـة ضـد اسـتقلال 
وسـلامة الدولـة والجرائـم المرتكبـة ضـد الدسـتور والســـلطات العليــا للدولــة أو انتــهاك المــادة 
الفرعيـة ١ مـن المـادة ٢٨٦ مـن القـانون الجنـائي (السـرقة ذات الطـابع الخطـير بصفـة خاصـــة) 

والمادة ٢٨٩ (التهريب ذو الطابع الخطير بصفة خاصة). 
 

عمليات التفتيش  (٧)
وفقا للمادة ٧٩٣ من قانون إقامـة العـدل، يمكـن للشـرطة أن تجـري عمليـات تفتيـش 

لما يلي: 
محـال الإقامـة أو غيرهـا مـن المسـاكن والوثـائق والأوراق ومـا شـابه ذلـك، فضـلا عــن 

محتويات الأشياء المقفلة. 
الأشياء الأخرى، فضلا عن الأماكن خلاف المساكن. 

ولا ينظم القانون آليات تفتيش الأماكن والأشـياء الـتي يمكـن للشـرطة أن تصـل إليـها 
بحرية. 

ولا يمكن إجراء تفتيش المساكن أو الأماكن الأخـرى أو الأشـياء الموجـودة في حيـازة 
أحد المشتبه فيهم إلا في الحالات التالية: 
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أن يشـتبه لأسـباب معقولـة في ارتكـاب الفـرد لإحـدى الجرائـم الـتي يمكـن أن تلاحقــه 
الدولة قضائيا بشأنها. 

ويجب افتراض أن التفتيش ذو أهمية قصوى للتحقيق. 
وفيما يتعلق بـأنواع التفتيـش المذكـورة في المـادة الفرعيـة ١ مـن المـادة ٧٩٣، يشـترط 
علاوة على ذلك أن تتعلق القضية بجرم يترتب عليه بموجـب القـانون السـجن وتوجـد أسـباب 
محددة لافتراض أن الأدلة في القضية أو الأشياء التي يمكن الاستيلاء عليها يمكـن أن توجـد عـن 

طريق التفتيش. 
ووفقا للمادة الفرعية ١ من المادة ٧٩٦، تتخذ الشرطة قرارا بالتفتيش بشـأن الأشـياء 
ـــازة  أو الأمـاكن المذكـورة في المـادة الفرعيـة ١ الفقـرة رقـم ٢ مـن المـادة ٧٩٣، والـتي هـي بحي

المشتبه فيه. 
ويتخذ قرار بالتفتيش في الحالات الأخرى بموجب أمر صادر من المحكمة، ما لم يعـط 
الفرد موافقة خطية على إجراء التفتيش. ويجري التفتيش في حالة الضبط لدى التلبس بـإحدى 
الجرائم أو الإبلاغ عنها، ويكـون مـن المقـرر إجـراء تفتيـش لمكـان ارتكـاب الجريمـة. وفي هـذه 

الحالات يمكن للشرطة أيضا أن تتخذ القرار. 
ويجـب أن يذكـر في الأمـر الصـادر عـن المحكمـة الظـروف المحـددة للقضيـة الـتي تســتند 
إليها في الرأي الذي ذهبت إليه بأن الشروط المتعلقــة بالتدابـير قـد اسـتوفيت. ويمكـن الرجـوع 

عن الأمر الصادر عن المحكمة في أي وقت.  
ويجب، بالنظر إلى القصد من التدابـير، أن لا يجـري التفتيـش إذا كـانت أهميـة القضيـة 
والجـــــريمة والمشـــــقة الـتي يفـترض أن تنجـم عـن التـدبــير، ذات طـابع غـير متناسـب، وعــلاوة 
علـى ذلـك، يــــراعى إذا كـان التفتيـش ينــــطوي علـى تدمـير الأشــــياء أو إلحـــاق أضـرار بهــا، 

انظر المادة ٧٩٧. 
ــه أو  وإذا كـان مـن الأهميـة الحاسمـة للتحقيـق أن يجـرى التفتيـش دون معرفـة المشـتبه في
غيره من الأشخاص، يمكن للمحكمة أن تتخذ في حـالات خاصـة قـرارا في شـكل أمـر صـادر 
عـن المحكمـة بهـذا المعـني. بيـد أن هـذا لا يطبـــق علــى عمليــات تفتيــش المســاكن أو الأمــاكن 
الأخرى أو الأشياء الموجودة تحت تصرف أحد الأشخاص الـذي يسـتبعد عمـلا بالمـادة ١٧٠ 

أو يُعفى عملا بالمادة ١٧٢ من الإدلاء بشهادته في القضية، قارن المادة ٧٩٧. 
وفي حزيران/يونيه ٢٠٠٢، (بموجب قانون مكافحـة الإرهـاب) عدلـت المـادة ٧٩٩، 
بحيث يمكن للمحكمة أن تسمح للشرطة باستخدام أمر واحد فحسب، بإجراء عدة عمليـات 
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تفتيش فرديـــة دون إخطــار فـــوري (عمليـات تفتيـش سـرية متكـررة) في غضـون فـترة زمنيـة 
لا تتجاوز أربعة أسابيع. وقـد يكـون هـذا ضروريـا، علـى سـبيل المثـال، في حالـة عـدم وجـود 
ـــأن عمليــات تســليم في  مخـدرات أو أسـلحة في التفتيـش الأول، ولكـن مـا زال هنـاك اشـتباه ب
الموقـع المذكـور سـتحدث في غضـون فـترة قصـيرة، أو حيـث تعـين التوقـف عـن الاســتمرار في 
التفتيــــش بسـبب خطــر اكتشــاف التحقيـق. وعلـى المحكمـة أن تحـدد عـدد عمليـات التفتيــش 
فيما يتعلق بأمر التفتيـش. وفي حـالات خاصـة يجـوز للمحكمـة أن تقـرر، مـع هـذا، أنـه يجـوز 
للشـــرطة أن تجري عــددا غير محـــدد من عمليــات التفتيش في غضــــون الفـترة المحــــددة (الـتي 

لا تتجاوز أربعة أسابيع). 
 

عمليات المطاردة عبر الحدود (المطاردة الحثيثة)  (٨)
مفهوم “عمليات المطـاردة عـبر الحـدود” غـير محـدد في قـانون إقامـة العـدل، كمـا أن 
اسـتعمال عمليـات المطـاردة عـبر الحـدود غـير منظـم في ذلـك القـانون. ومـع هـذا، كمـا ذكـــر 
أعلاه، فإن الدانمرك طرف في اتفاقية شينغن، ووفقا للمادة ٤١ مـن تلـك الاتفاقيـة يمكـن تتبـع 

أحد الأشخاص في بلد آخر عندما تُستوفى شروط معينة. 
ووفقـا لاتفاقيـة شـينغن، أبرمـت الدانمـرك اتفاقـات خاصـــة بشــأن تعــاون الشــرطة في 

مناطق الحدود مع السويد وألمانيا. 
كمـا تطبـق أسـاليب التحقيـق المذكـورة أعـلاه عمومـا علـى عمليـات التحقيـق بشـــأن 
ـــة، علــى ســبيل المثــال، الجرائــم المتصلــة  الجرائـم الـتي تحقـق فيـها دائـرة الأمـن المـدني الدانمركي
بالتخطيط لأعمال الإرهاب أو تنفيذها. ومع هذا، فإن استخدام العملاء فيما يتصل بعمليات 
التحقيق من هذا القبيل، يستثنى من القواعد العامة ولا يُنظـم في القـانون. وُيتيـح هـذا إمكانيـة 
نشر ما يطلق عليهم العملاء بوصفهم إحـدى الحلقـات في سلسـلة التحقيقـات. وعـلاوة علـى 
ذلـك، يمكـن لدائـرة الأمـن المـدني الدانمركيـة أن تحتفـظ بـالمواد الـتي جـرى جمعـها خـلال أحــد 
التحقيقات بشأن مكافحة الإرهاب، طالما رأت أنه أمر ذو أهمية، دون الحصول على إذن مـن 

المحكمة، حتى ولو لم يتحول التحقيق إلى قضية جنائية. 
وقبـل الاضطـلاع بتدابـير تنطـوي علـــى تدخــل يُعــرض التدبــير المحــدد علــى المحكمــة 
للحصـول علـى إذن مبدئـي. ويـدرس محـام للدفـاع معـين خصيصـا للقضيـة، ويتـاح لـه فرصـــة 

التعليق على استخدام التدبير المذكور قبل اتخاذ المحكمة قرارا بالإذن به. 
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فعالية عمليات الرقابة على الجمارك والهجرة والحدود 
السؤال ١–١٣ 

سيكون من دواعي امتنان لجنة مكافحة الإرهـاب أن يُقـدم إليـها موجـز الإجـراء، إن 
وجـد، الـذي وضعتـه الدانمـرك لتقـديم معلومـــات مســبقة بشــأن الشــحنات والمســافرين علــى 
الصعيد الدولي، إلى سلطاتها المعنية وسلطات الدول الأخـرى لتمكينـها مـن فحـص الشـحنات 

المحظورة والإرهابيين المشتبه فيهم قبل الترول من السفن. 
تنتظر الجمارك في الدانمرك نتائج المفاوضات بين الاتحـاد الأوروبي والولايـات المتحـدة 

بشأن مبادرة أمن الحاويات. 
ودائرة الأمـن المدني الدانمركية، بصفتها دائـرة الأمـن الوطنيـة، تمثـل جـزء مـن التعـاون 
الوثيق الذي تحقق مع سلطـــات الطــيران الدانمـركية، مما يعني أن هذه الســلطات تتلقـى تقييمـا 
للأخطـار مـن الدائـرة بانتظــــام. وتسـتخدم عمليــــات التقييـم هـذه لتحديـد خطـط الطـــوارئ 

بالنسبة للمطارات عموما. 
وإذا حصلت دائرة الأمن المدني الدانمركية على معلومات بشأن مسافرين أو شحنات 
قادمـة، تشـكل أساسـا عمليـات اشـتباه فعليـة بالإرهـاب والأنشـــطة ذات الصلــة، فإنهــا تخطــر 

سلطات الطيران الدانمركية والسلطات المعنية الأخرى. 
ـــرك،  وإذا كـان الشـخص أو الشـحنة لهمـا صلـة بالإرهـاب علـى وشـك مغـادرة الدانم
واعتبر أن القرار بعدم التدخل قبل المغادرة أنسب إجراء، فإن الدائرة علاوة على ذلـك سـتبلغ 

السلطات المعنية في بلد المقصد. 
ويجري تطوير عمليات تعاون مماثلة مع السلطات البحرية. 

وفيما يتعلق بمراقبة الأشخاص على الحدود الدانمركية، يمكن وفقـا لتشـريعات الهجـرة 
الدانمركية في حالات معينة، اصدار أوامر إلى الطيارين بتقديم قائمة بالمسافرين وطـاقم الطـائرة 

قبل وصول الطائرة. 
 

السؤال ١-١٤ 
هـلا تفضلـت الدانمـرك بـتزويد لجنـة مكافحـــة الإرهــاب بموجــز للأحكــام التشــريعية 
المتعلقة بمنح الجنسية وغيرها من الحقوق المدنية في الدانمرك؟ وهل يمكـن لمواطـن أجنـبي حصـل 
على الجنسية أو على غيرها مـن الحقـوق المدنيـة في الدانمـرك أن يغـير إسمـه أو إسمـها؟ ومـا هـي 

الاحتياطات المتخذة للتثبت من هوية أي شخص قبل حصوله على وثائق هوية جديدة؟ 
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اكتساب الجنسية الدانمركية وفقدانها 
موجز القواعد المتعلقة باكتساب الجنسية الدانمركية أو فقدانها 

 
الطرائق المختلفة للحصول على الجنسية الدانمركية  ١-١

باختصـار، هنـاك خمسـة طرائـق مختلفـة للحصـول علـى الجنســـية الدانمركيــة: بــالميلاد، 
وبزواج الوالدين اللاحق وبالتبني، وبالإعلان، وبقانون برلماني (التجنس). 

وعمـلا بالمـادة ٤٤ مـــن الدســتور الدانمركــي، لا يمكــن لأي أجنــبي أن يحصــل علــى 
الجنسية الدانمركية إلا عـن طريـق قـانون برلمـاني. ولذلـك فـإن التجنـس يعتـبر مـن الاختصـاص 
الخـالص للهيئـة التشـريعية. ومـع ذلــك، يمكــن أن يقــرر البرلمــان عــن طريــق تشــريع إمكانيــة 
الحصول على الجنسية الدانمركية عند الامتثال لشروط محددة معينة. وبالتالي، يمكـن أن يحصـل 
أي أجنبي على الجنسية الدانمركية إما مباشـرة عـن طريـق قـانون برلمـاني أو عـن طريـق اسـتيفاء 
الشـروط المنصـوص عليـها في قـانون الجنسـية الدانمركيـة (القـانون الموحـــد رقــم ١١٣ المــؤرخ 

٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٣). 
 

١-١-٢ بالميلاد 
يكـون الطفـل مواطنـا دانمركيـا بـالميلاد إذا ولــد لأب دانمركــي أو لأم دانمركيــة. وإذا 
لم يكـن أبـوا الطفـــل مــتزوجين وكــان الوالــد فقــط دانمركيــا، يحصــل الطفــل علــى الجنســية 

الدانمركية إذا ولد في الدانمرك، انظر المادة ١ من قانون الجنسية الدانمركية.  
 

١-١-٣ بزواج الوالدين اللاحق 
إذا لم يحصل طفل من أب دانمركي وأم أجنبيـة علـى الجنسـية الدانمركيـة عنـد الميـلاد، 
يحصـل الطفـل علـى الجنسـية الدانمركيـة عـن طريـق زواج الأبويـن اللاحـق. بشـــرط أن يكــون 
الطفل غير متزوج وتحت سن الثامنة عشرة في وقت الزواج، انظر المادة ٢ من قـانون الجنسـية 

الدانمركية. 
١-١-٤ عن طريق التبني 

أي طفـل أجنـبي، تحـت سـن ١٢ سـنة، متبـنى عـن طريـق أمـر تبـــني دانمركــي، يصبــح 
مواطنا دانمركيا بالتبني إذا كان قد تم تبني الطفل مـن جـانب زوجـين مـتزوجين إحداهمـا علـى 
الأقل دانمركي الجنسـية أو عـن طريـق مواطـن دانمركـي غـير مـتزوج، انظـر المـادة ٢ ألـف مـن 

قانون الجنسية الدانمركية. 
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١-١-٥ عن طريق الإعلان 
يحصل أي أجنبي لم يعاقب ولم يحكم عليـه بـأي تدابـير بموجـب الجـزء ٩ مـن القـانون 
الجنائي وعاش في الدانمرك لفترة إجمالية لا تقل عن عشر سنوات منها فترة إجمالية لا تقل عـن 
خمس سنوات خلال السنوات الست الأخيرة، على الجنسية الدانمركية بعـد بلـوغ سـن الثامنـة 
عشرة ولكن قبل بلوغ سن الثالثة والعشرين، عن طريق تقديم إعلان بذلك الصدد إلى حـاكم 
قضاء، أو محافظ كوبنهاغن، أو إلى المفوض السامي لجزر فيرو أو المفـوض السـامي لغرينلانـد، 

انظر المادة ٣ من قانون الجنسية الدانمركية. 
وتطبق قواعــد خاصـة علـى الأشـخاص الذيـن كـانوا يقيمـون سـابقا في بلـد آخـر مـن 

بلدان شمال أوروبا أو لديهم جنسية في بلد آخر من بلدان شمال أوروبا.  
 

١-١-٦ عن طريق قانون برلماني 
يمكـن أيضـا الحصـول علـى الجنسـية الدانمركيـة عـن طريـق قـانون برلمـاني (التجنيـــس). 
وتقـدم مشـاريع قوانـين التجنيـس مرتـين في السـنة عـن طريـق مديـر شـؤون اللاجئـين والهجــرة 

والادماج. 
وترد شروط التجنيس في التعميم رقـم ٥٥ المـؤرخ ١٢ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ بشـأن 
المبادئ التوجيهية الجديدة للادراج في مشروع قانون التجنيس. وبإيجاز، شروط التجنيس هي 

كما يلي: 
ينبغي أن يكون مقدم الطلب حـاصلا علـى إذن إقامـة دائمـة في الدانمـرك، وينبغـي أن 

يكون مقيما فيها، انظر المادة ٥ من التعميم. 
وعــلاوة علــى ذلــك، ينبغــي أن يكــون مقــدم الطلــب قــد أقــام في الدانمــرك لفــــترة 
٩ سنوات متتالية على الأقل. ومع ذلك، يمكن إدراج أي شخص عـديم الجنسـية أو لاجـئ في 
مشروع قانون التجنيس، بعد قضاء ٨ سنوات فقط متتالية مـن الإقامـة، ويحتـاج رعايـا بلـدان 
شمال أوروبا إلى سنتين متتاليتين فقط من الإقامـة، انظـر المـادة ٧ مـن التعميـم. وعندمـا يكـون 
ـــى الأقــل،  مقـدم الطلـب متزوجـا مـن مواطـن دانمركـي/مواطنـة دانمركيـة لفـترة ٣ سـنوات عل
يشـترط التعميـم قضـاء ٦ سـنوات متتاليـة فقـط مـن الإقامـــة في الدانمــرك، انظــر المــادة ٨ مــن 

التعميم. 
ولا يمكـن أن يـدرج في مشـروع قـانون تجنـس أي مقـدم طلـــب حُكــم عليــه بــالطرد 
الدائم، أو حكم عليه بعقوبـة سـجن لمـدة سـنتين أو أكـثر، انظـر المـادة ١٩ (١) مـن التعميـم. 
والغرامات الكبيرة وأحكـام السـجن والأحكـام المعلقـة تمنـع إلى حـد مـا التجنيـس، لمـا يـترتب 
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عليـها مـن فـترة انتظـار لعـدد مـن السـنوات بحسـب نـوع العقوبـــة، انظــر المــادة ١٩ (٢) مــن 
التعميم. 

وتمنع أيضا التجنـس إلى حـد مـا أي ديـون متـأخرة مسـتحقة للسـلطات العامـة، انظـر 
المادة ٢٢ من التعميم. 

وفضلا عن ذلك، علـى مقـدم الطلـب أن يثبـت مـهارات في اللغـة الدانمركيـة ومعرفـة 
بالمجتمع الدانمركي وثقافة وتاريخ الدانمرك، انظر المادة ٢٥ من التعميم. 

وكقاعدة، ينبغي أن يكون مقدم الطلب قد بلغ سن الثامنة عشرة. ولذلـك، لا يمكـن 
للأطفـال، بصـورة عامـة، الحصـول علـى الجنسـية الدانمركيـة إلا إذا كـانوا مدرجـــين في طلــب 
ـــم. ومــن بــين اســتثناءات  للجنسـية الدانمركيـة مـن أحـد والديـهم، انظـر المـادة ١٨ مـن التعمي
ـــي الجنســية  أخـرى، ووفقـا لاتفاقيـة حقـوق الطفـل لعـام ١٩٨٩، يجـوز إدراج الأطفـال العديم

المولودين في الدانمرك في مشروع قانون التجنيس، إذا كانوا مقيمين في الدانمرك. 
وأخيرا، على مقدم الطلب أن يتنازل عن جنسيته/أو جنسـيتها الحاليـة، إلا إذا كـانت 
الجنسية الحالية تفقد تلقائيا بالتجنيس. وهذا الشرط لا ينطبق على اللاجئين أو علـى الحـالات 
الـتي يكـون فيـها التخلـي عـن الجنسـية الحاليـة قانونيـا أو فعليـا مســـتحيلا، انظــر المــادة ٤ مــن 

الرسالة التعميمية. 
وعلى مقدمي طلب الجنسية الدانمركية عن طريق التجنيس، أن يدفعوا رسوما قدرهـا 
٠٠٠ ١ كرونـة دانمركيـة عنـد إيـداع الطلـب لـدى الشـرطة المحليـة، انظـر المـادة ١٢ (١) مـــن 

قانون الجنسية الدانمركية. 
 

استعادة الجنسية الدانمركية  ١-٢
يجوز لأي مواطن دانمركـي بـالميلاد أقـام في الدانمـرك حـتى بلوغـه سـن الثامنـة عشـرة، 
وفقد لاحقا جنسيته، أن يستعيدها عن طريق تقديم إعلان خطي بذلك الصـدد إلى السـلطات 
المختصة بشرط أن يكون قد عاش في الدانمرك خـلال السـنتين الأخـيرتين السـابقتين للإعـلان. 
وإذا كان الشخص المعني يحمل جنسية أجنبية، لا يستطيع أن يقدم إعلانا إلا إذا ثبت أن هـذا 
سيتسبب في فقدان جنسيته الأجنبية. وللأغراض أعلاه، تعتـبر الإقامـة في بلـد آخـر مـن بلـدان 

أوروبا الشمالية حتى بلوغ سن ١٢ للإقامة مساوية في الدانمرك. 
وأي شخص فقد جنسيته الدانمركيـة، وظـل لاحقـا أحـد رعايـا بلـد مـن بلـدان شمـال 
أوروبـا، يســـتعيد جنســيته الدانمركيــة عــن طريــق تقــديم إعــلان مكتــوب بذلــك الصــدد إلى 

السلطات المختصة، بعد أن يكون قد شرع في إقامة دائمة في الدانمرك. 
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الأطفــال  ١-٣
عندمـا يكتســب شـخص الجنسـية الدانمركيـة عـن طريـق تقـديم إعـلان أو عـــن طريــق 
قانون برلماني، تتضمن الجنسية الدانمركية لطفـل الشـخص المعـني، بمـا في ذلـك الطفـل المتبنَّـــى، 
ـــل الجنســية الدانمركيــة أن  إلا إذا نـص علـى غـير ذلـك صراحــة. ومـن شـروط اكتسـاب الطف
يكون المعلِـــن شريكا في حضانـة الطفـل وأن يكـون الطفـل غـير مـتزوج، وتحــت ســن الثامنـة 
عشرة ويعيش في الدانمرك. وبالنسبة للطفل المتبنَّــى، من المشتـرط، فضلا عن ذلـك، أن يكـون 

التبنِّــي صحيحا بموجب القانون الدانمركي. 
 

فقـدان الجنسية الدانمركية  ١-٤
يفقــد المواطـن الدانمركـي جنسـيته إذا اكتسـب جنسـية أجنبيـــة بنـــاء علــى طلبـــه، أو 
بموافقة صريحة منه أو إذا تولـي منصبا في سلك الخدمة العامة ببلـد آخـر. وعـلاوة علـى ذلـك، 
فإن أي مواطـن دانمركي ولِــد في الخارج ولم يعـش أبدا في الدانمرك ولم يقيم فيـها في ظـروف 
ـــاط بــالدانمرك، ســيفقد جنسيتـــه الدانمركيــة عنــد بلــوغ ســــن الثانيــة  تشيــر إلى بعـض الارتب
والعشرين. على أن هذا لا ينطبق علـى الشـخص الـذي يصبـح نتيجـة لذلـك عديــم الجنسـية. 
ولأغراض ما ورد أعلاه، تكون الإقامة في بلـد من بلدان شمـال أوروبـا لفتــرة إجماليـة لا تقــل 

عن سبـع سنوات مساويـة للإقامة في الدانمرك. 
 

التخلـي عن الجنسية الدانمركية  ١-٥
يجـوز إخلاء أي شخص، يكون مواطنا في بلد أجنبـي أو يرغـب في أن يصبح مواطنـا 
لبلد أجنبي، من جنسيتـه الدانمركية. ويُــمنح الإخـلاء مـن الجنسـية لأي شـخص يرغـب في أن 
يصبـح مواطنــا لبلــد أجنبـــي بشــرط أن يكتســب الجنســية الأجنبيــة في حـــدود مــدة معينــة. 
ولا يمكـن رفـض طلـب إخـلاء مـن الجنسـية الدانمركيـة لشـخص دانمركـي ظـل مواطنـــا أجنبيــا 

ومقيما إقامة دائمـة في بلد أجنبـي من جنسيته. 
تغييـر اسم الشخـص  - ٢

تغيير اسم الشخص ينظمه القانون رقم ١٩٣ المؤرخ ٢٩ نيسان/أبريل ١٩٨١ بشـأن  -٢-١
 .(LOV OM PERSONNAVNE) أسمـاء الأشخاص والتعديلات اللاحقـة

ووفقـا للقـانون الـدولي الخـاص الدانمركـــي، ينطبــق القــانون علــى الأشــخاص الذيــن 
يقيمـون في الدانمرك. 
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وهكـذا، يجـوز لأي أجنبـي، بغض النظر عن جنسيته الدانمركية أو غيرها من الحقـوق 
المدنية، تغييـر اسمـه أو اسمهـا وفقا للقانون المذكور بشرط أن يكـون الشـخص المعـني مقيمـا في 

الدانمرك. 
ووفقـا للمـادة ٦ مـــن قــانون الجــوازات الدانمركيــة، ينبغــي أن يقـــدم طالبـــو الجــواز  -٢-٢
الدانمركي طلباتهم شخصيا إلى السلطات المسؤولة عـن إصـدار الجـوازات. وفي الوقـت نفسـه، 

ينبغي أن يبرز مقدم الطلب آخـر جواز صادر إن وُجـد. 
وعلاوة علــى ذلـك، ينبغـي أن يـبرز مقـدم الطلـب شـهادة تعميـــد أصليــة، أو شـهادة 
اسم أو شهادة ميـلاد. ومع ذلك، لا تعتبر هذه الوثائق ضرورية إذا أرفق مقــدم الطلـب جـواز 

سفـر صادر بعد ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٤٩ تظهر فيـه هويـة مقدم الطلب بوضوح. 
وإذا لم يظهـر رقم التسجيل المدني لمقدم الطلب بوضـوح في آخــر جـواز سـفر صـادر 
أو شهادة تعميـد أصليـة، أو شهادة اسم أو شهادة ميلاد، ينبغي أن يـبرز مقـدم الطلـب أوراق 

إثبات هويـة صادرة عن سلطة عامة يظهـر فيها بوضوح رقم التسجيل المدني لمقدم الطلب. 
ويجــوز للشــرطة، في ظــروف اســتثنائية، أن تتخلــى عــن الشــرط المذكــورة أعــــلاه، 
فيمـا يتعلـق بوثـائق هويــة مقـدم الطلـب بشــرط أن يسـتطيع مقـــدم الطلــب أن يثبـــت هويتـــه 

بطريقة أخرى سليمة للغاية. 
وإذا لم تعرف الشرطة مقـدم الطلـب ولا تظـهر هويــة مقـدم الطلـب في جـواز السـفر 
الصـادر بعـد ١ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٤٩، فـإن علـى مقـدم الطلـب أن يثبـت هويتـه عنـــد 
الطلب عن طريق استخراج بطاقة هويـة مـن مصـرف أو رخصـة قيـادة أو أوراق عسـكرية أو 

بطاقة طبيـة على سبيل المثال، انظر المادة ٧ من قانون الجوازات. 
وإذا لم يظـهر الاسـم الـذي يسـتخدمه مقـدم الطلـب في آخـر جـواز ســـفر صــادر، أو 
شهادة التعميد الأصلية أو شهادة الاسـم أو شـهادة الميـلاد، فـإن علـى مقـدم الطلـب أن يوثـق 
عند الطلب تغيير الاسم باستخراج شهادة زواج أو شهادة اسم أو طلـب موجـه إلى سـلطات 

الزواج أو مكتب التسجيل الوطني. 
وأخـيرا، تسـتطيع الشـرطة، إذا دعـت الضـرورة، أن تطلـب وثـائق الجنسـية الدانمركيــة 

لمقدم الطلب، انظر المادة ٨ من قانون الجوازات. 
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مدى فعالية أدوات الرقابة لمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة 
السؤال ١-١٥ 

تنص الفقرة الفرعية ٢ (أ) من القرار على إلزام كل دولـة طـرف بـأن تقـوم، في جملـة 
أمـور، بإنشـاء الآليـات المناسـبة لمنـع حصـول الإرهـابيين علـى الأسـلحة. ولهـذا، سـتكون لجنــة 
مكافحـة الإرهـاب ممتنـة إذا قدمـت لهـا الدانمـرك موجـزا بـالخطوات الـتي اتخذتهـا أو الـتي تنــوي 

اتخاذها في هذا الصدد من أجل: 
التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة العـابرة للحـدود  (أ)
الوطنيـة، والـبروتوكول التكميلـي الملحـق بهـا لمكافحـة صنـع الأسـلحة الناريــة 
وأجزائها ومكوناتها، والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، وتنفيذهما؛ 
ـــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة العــابرة  لقـد صدقـت الدانمـرك علـى اتفاقيـة الأمـم المتح

للحدود الوطنية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣. 
ولم تصدق الدانمرك بعد علـى الـبروتوكول التكميلـي لمكافحـة صنـع الأسـلحة الناريـة 
وأجزائها ومكوناتها، والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، كما أنها لم تســن أي قوانـين 
بهـدف تنفيـذ الـبروتوكول. بيـد أن قوانـين الدانمـرك المتعلقـة بالأسـلحة مطابقـــة إلى حــد كبــير 

للشروط المنصوص عليها في البروتوكول. 
وعلاوة على ذلك، فمن المقرر عرض مشروع قانون في شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ بهـدف 

تنفيذ البروتوكول فيما يتعلق بنقل الأسلحة بين الدول الأطراف. 
تنفيـــذ توصيات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بالبروتوكول المذكور أعلاه؛  (ب)
نفذت هذه التوصيات في الدانمرك بموجب قانون الأسـلحة الـذي ينـص علـى ضـرورة 
الحصول على ترخيص باستيراد الأسلحة النارية وتصديرها، يتضمن شرطا ينص على وجـوب 
إبراز تلك التراخيص وختمها من طرف السلطات الجمركية عند دخول البضاعـة الدانمـرك أو 

خروجها منها. 
وفيما يتعلق بالاستيراد، فـإذا كـانت البضاعـة المسـتوردة أسـلحة، فـإن نظـام الجمـارك 
الإلكتروني سيطلب من الجهـة المسـتوردة إبـراز ترخيـص، وإذا لم تـبرز هـذه الجهـة بـالترخيص 

المطلوب، فلن تفرج الجمارك عن الأسلحة المستوردة. 
ومن العناصر المكملة لأدوات الرقابة والتي غالبـا مـا تنفذهـا السـلطات الجمركيـة هـو 

وجوب إبراز التراخيص الضرورية عند العثور على الأسلحة، وبناء على طلب السلطات. 
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الإبلاغ الإلكتروني وتعزيز أمن سلسلة الإمداد كما ينص على ذلـك المــــرفق  (ج)
العــــام لاتفـــاقية كيوتو المنقحــة، فضلا عن قواعد منظمة الجمارك العالمية؛ 

تسـتخدم الدانمـرك شـبكة الإنفـاذ الجمركـي التابعـة لمنظمـة الجمـارك العالميـــة. فشــبكة 
الإنفاذ الجمركي هي نظام معلومات وتحليل واتصال يستخدم في مكافحة الجرائـم الجمركيـة، 

ويدعم ويعزز عمل الجمارك في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 
تنفيذ برنامج العمل (الـذي اعتمـده مؤتمـر الأمـم المتحـدة المعـني بالاتجـار غـير  (د)
المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة مـن جميـع جوانبـه ومكافحتـه 

والقضاء عليه). 
يشكل قانون الأسلحة والمتفجرات وقانون المعدات الحربيـة، الأسـاس القـانوني لمراقبـة 

إنتاج الأسلحة ونقلها.  
ـــن قــانون الأســلحة والمتفجــرات، والمــادة ٤٢ مــن الأمــر المتعلــق  تنـص المـادة ١٠ م
بالأسـلحة والذخـيرة، علـى أن صنـع الأسـلحة والمتفجـرات واســـتيرادها وتصديرهــا واقتناءهــا 
وحيازتها ونقلها واستخدامها والاتجـار بهـا، بصـورة غـير قانونيـة جريمـة في نظـر القـانون. وقـد 
تتراوح العقوبات من الغرامة إلى السجن مدة تصل إلى سنتين. وفي الحالات المتعلقة بالأسلحة 
ذات الخطورة المفرطة، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن مدة ٦ سنوات، انظر المادة ١٩٢ (أ) 

من القانون الجنائي الدانمركي. 
ـــن القــانون الجنــائي، فــإن أي شــخص يرتكــب  ووفقـا لأحكـام المـادة ١١٤ (١)، م
انتهاكات خطيرة لأحكام المادة ١٠ (٢) من قانون الأسلحة والمتفجرات بنيـة ارتكـاب عمـل 
إرهابي، يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى السجن مدى الحياة. وينطبـق الأمـر نفسـه علـى أي 
شخص يقوم بنقل أسلحة أو متفجرات بقصد ارتكـاب العمـل نفسـه، انظـر المـادة ١١٤ (٢) 

من القانون الجنائي. 
وتنص المادة ١٥ من قانون المعدات الحربيـة علـى أن الإنتـاج غـير المشـروع للمعـدات 

الحربية يعتبر جريمة. وقد تتراوح العقوبات من الغرامة إلى السجن مدة تصل إلى سنة. 
ولا يعتبر القانون حيازة أسلحة دون ترخيص جريمة جنائية. 

 
السؤال ١-١٦ 

تدرك لجنة مكافحة الإرهاب أن الدانمرك ربما تكون قد تناولت بعض هذه النقـاط أو 
جميعـها، الـواردة في الفقـرات السـابقة، في تقـارير أو اسـتبيانات قدمتـــها إلى منظمــات أخــرى 
معنية برصد المعايير الدولية. وستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة إذا استلمت أي نسخة مـن 
ـــرك علــى هــذه الأســئلة، فضــلا عــن أي  هـذه التقـارير أو الاسـتبيانات، كجـزء مـن رد الدانم
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تفـاصيل تتعلـق بالجـهود الراميـة إلى تنفيـذ أفضـل الممارسـات والقواعـد والمعايـــير الدوليــة ذات 
الصلة بتنفيذ القرار ١٣٧٣. 

لم تقدم الدانمرك أي تقارير أو استبيانات من هذا القبيل. 
 

المساعدة والتوجيه  – ٢
تود لجنة مكافحـة الإرهـاب التـأكيد مجـددا علـى الأهميـة الـتي توليـها لتقـديم المسـاعدة 

والمشورة فيما يتعلق بتنفيذ القرار ١٣٧٣. 
 

السؤال ٢ 
تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب مع التقديـر، أن حكومـة الدانمـرك ذكـرت في تقريرهـا 
أنهـا مسـتعدة لتقـديم المسـاعدة إلى الـدول الأخـــرى فيمــا يتعلــق بتنفيــذ القــرار. وقــد نشــرت 
المعلومات التي قدمتها الدانمــرك علـى صفحـة دليـل المسـاعدة التابعـة للجنـة مكافحـة الإرهـاب 
(www.un.org/sc/ctc). وعـلاوة علـى ذلـك، تشـجع لجنـــة مكافحــة الإرهــاب الدانمــرك علــى 

إبلاغها بأي مساعدة تقدمها حاليا إلى الدول الأخرى، فيما يتعلق بتنفيذ القرار المذكور. 
إن الدانمـرك، إذ تعـترف بمـا لتطويـر التعـاون مـــن دور في مكافحــة الإرهــاب الــدولي 
وتنفيـذ القـرار، فقـد عـززت دعمـها للبلـدان الناميـة فيمـا يتعلـق بمكافحـة الإرهـاب. وباعتبـــار 
الدانمرك في مقدمة الدول المانحة، فقد وضعـت مجموعـة مـن المبـادئ الإرشـادية لتنظيـم الجـهود 
ـــام ٢٠٠٣، فقــد  الـتي تبذلهـا في هـذا المجـال. واسـتنادا إلى الخـبرة الـتي اكتسـبتها الدانمـرك في ع
خصصت مبلغا قدره ١٤٥ مليون كرونة دانمركية لتمويل جـهود مكافحـة الإرهـاب الجديـدة 
في الفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٦، وشمل هذا المبلغ ٣٥ مليون كرونة دانمركية لمساعدة بعض البلدان 
النامية فيما يتعلق بتنفيذ القرار وتعزيز عمل لجنة مكافحة الإرهـاب. وتتشـاور الدانمـرك حاليـا 

مع لجنة مكافحة الإرهاب لتحديد الدول التي ستقدم إليها المساعدة في هذا المجال. 
وتوفد حاليا وزارة شؤون اللاجئين والهجرة والإدماج في الدانمرك، خبيرا دانمركيـا في 
مجال الهجرة، في بعثة إلى الفلبين تنفذ في إطار آلية الرد السريع التابعة للجنـة الأوروبيـة وهـي: 

تقديم المشورة السياسية في مجال إدارة الحدود، وتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣ في الفلبين. 
والهدف العام للبعثة هو المساهمة في الجهود التي تبذلهـا السـلطات في الفلبـين مـن أجـل 
تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٣٧٣. أما الهدف المحدد للبعثـة فـهو تعزيـز القـدرات المؤسسـية لـدى 
سلطات الفلبين، ولا سيما طريقة تحديد الاحتياجات في مجال التدريب، والمعـدات والمسـاعدة 

التقنية بهدف مكافحة الإرهاب، لا سيما في مجال إدارة الحدود. 
 


